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8ه ثم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 
أما بعد: 

فهذا بحث أصولي في الكشف عن القياس الاصولي وقياس الاصول» يتبين فيه معنى القياسين و 
الامثلة عليهما والفوارق التي بينهماء علما أنه لم يوحد في ذلك دراسة مستقلة مفردة تتناول الكلام على 
قياس الأصول بل مفرداته منتشرة ومتناثرة في كتب الأصول فجمعت لتكون مرجعا وعونا في معرفة هذا 
القياس الذي يلتقي في دلالته مع علم المقاصد؛ لأنه ينبني على مجموع الأدلة فيأحذ حكما قطعيا له سمة 
مقاصدية تحصل للمتأمل من جراء النظر في نصوص الشريعة وتأمل مراد الشارع فيها . 
خطة uicina]‏ 
Ul‏ خطة البحث فقد gS‏ هذا البحث على مقدمة ومبحنین وخاتمة 
أما المبحث الأول: OUS.‏ متناولا للقياس الأصولي وتعريفه واركانه وشروطه وحجيته وموانع وقوعه. 


وأما المبحث الثاني: فقد تضمن قياس الاصول و تعريفه واثره في النسخ والترحيح وما الى ذلك ثم 
ختم بنماذج تطبيقية لقياس الاصول. 
هذا Las‏ الله تعالى أن يوفقنا في هذا البحث أنه على ذلك قدير وبالإحابة جدير» وصلى الله وسلم 


على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


d» n o)‏ لامر ig  —‏ مرد 


المبحث الاول 


القياس الاصولي 
إن القياس هو نوع من أنواع الاحتهاد وليس هو الاجتهاد وهو من الادلة المتفق عليها بين جمهور 
علماء المسلمين وم يخالف في حجيته الا القليل سنذكرهم بعد ذكر ماهية القياس وضوابطه ويتضمن 
هذا المبحث ثلاثة مطالب. 
المطلب الاول 
تعريف القياس وأركانة وشروطه 
أولاً: تعريف القياس في اللغة والاصطلاح. 


١-القياس‏ لغة: هو التقدير» يقال: قست الشيء بالشيء: قدرته على Dus‏ 


۲-القیاس اصطلاحاً: وقد عرف الأصوليون القياس بتعريفات منها: 
هو ترتب الحكم في غير ا منصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه . 
وقيل: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيها“ . 
وقيل هو: الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم OJAI‏ . 
ثانياً: أركانه 
جمهور العلماء على أن أركان القياس أربعة وهي 
الركن الاول: الأصل؛ وهو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع وهو النص(. 
ولما كان "أصل كل شيء ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشيء» والقياس يتوقف على كل من هذه 
O‏ 
e‏ النص . 


CO 


.)۳۱۳۳ /۷( التحبير شرح التحرير‎ - ١ 

۲- ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة(5۸۱٩).‏ 

۳- أصول الشاشي‌(۱١١٠").‏ 

۽ - المحصول في أصول الفقه(۱ ۱۲). 

ه- الاحکام في اصول الاحکام(۰۱٩۱).‏ 

5 - الستصفی (ص: ۲۸۰) روضة الناظر وجنة الناظر (۲/ .)۲٤۸‏ الاحکام في أصول الأحكام للامدي OAY IY)‏ شرح ختصر 
الروضة (۳/ (vv‏ کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ vio‏ البحر الحيط في صول الفقه (۷/ At‏ 

۷ - شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۲۹). 

۸ - شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۲۹). بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاحب )١ ٤ /Y)‏ 


C) 





POON طلس‎ dl» "M 


© ول النص وهو العين. 
e‏ أو الفعل الذي تعلق به حكم النص . 
والنزاع في هذا O geil‏ 
قال شيخ الاسلام: الأصل يقع على الجميع؛ فيقع الأصل على محل الحكم المشبه به عند الفقهاء وهو 
الخمر» ويقع على دليل الحكم وهو في قوله تعالی: [فاجتنبوه] » ويقع على نفس الحكم الذي في 
الأصل کالتحرم. 
الرکن الثاني : الفرع؛ وهي الواقعة المتنازع في حكمها نفيا وإثباتا. 
الرکن الثالث: العلة: "هي الوصف أو العنی الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره 
فجت Ce dde‏ 
وقيل هي: برد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا يستدل بما ابحتهد على وجدان الحكم". 
وهذه قيود وضعت للرد على المعتزلة الذين عرفوا العلة UU‏ المؤثر في الحكم. بناء على قاعدتمم في 
التحسين والتقبيح العقليين . 
والعلة اما ان تكون منصوصة أو مستنبطة(". 
"وخالف فيه بشر اريسي والشريف الرتضی"" فزعما أنه لا يقاس على أصل حتى يدل نص على 
عين علة ذلك احکم أو انعقد الإجماع على کون حكمه OUa‏ 


الركن الرابع : الحكم هو قضاء الشرع الستفاد من حطابه أو اخباره الوضعي(. 


١‏ - شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۲۹). قال الزركشي "قال جماعة منهم ابن برهان: إن النزاع لفظي يرجع إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه 
أو إلى اللغة فهو يجوز إطلاقه على ما ذكر" البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ 95) 

۲ - التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۱۳۹). 

۳ - شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۳۱). 

6 - ختصر التحریر شرح الکوکب النیر (6/ ۳۹) لابن النجار الحنبلي (التوق: ۷۲٩ه).‏ 

o‏ - نحاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ۳۱۹) للإسنوي الشافعی» أبو حمد. جمال الدين (المتوى: ۷۷۲ه). 

> - پشر بن E‏ آبو عبد الزهن ipai‏ العدوي» چون: ۲۱۸) کان رس E‏ وقد رماه باکر ab‏ واحد من 
aal‏ كقتيبة حيث قال: بشر الریسین کافر. ونقل أنه مات في ذي الحجة سنة DU‏ عشرة ومائتین. تاريخ بغداد (۷/ ۰۳۱ تاريخ 
الاسلام ت بشار (۰/ ۲۸۳) . 

qe - ۷‏ بن الحسين بن موسى» الشّريف آبو طالب العلويّ Ces gi‏ نقيب cas!‏ ببغداد ٤۳٦-٠٠ o)‏ ه) كان إماماً في علم الکلام 
والأدب والشعی وهو آحو الشريف الرضي. واضع كتاب نمج البلاغة وقيل احوه الرضي. كان شاعرًا ماهراء متكلّمًا ÉS‏ له xe coUa‏ 
على مذهب الشّيعة» وكان المرتضى رأسّا في الاعترال كثير الاطّلاع وابلیدال وكان S‏ القول بتبديل القران ويكفر من قاله. تاريخ 
الاسلام (9/ «ov‏ 

۸ - البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ .)٩۸‏ 

.)۲۳۱ /۳( شرح مختصر الروضة‎ - ٩ 


سس( 





ای ارس ر ہا ری السو حص وراه وله 


ولیس حکم الفرع من آرکان القیاس؛ بل هو الثمرة» "فإذا تم القیاس آنتج حکم الفرع ۳ . 
ثالثاً: شروطه: 


dea شرط‎ -١ 
أن لا يكون فرعا لدليل احرء وإليه ذهب الجمهور» وخالف قي ذلك بعض الحنابلة» والمعتزلة‎ 
O atat 
5 روه‎ 


۲- شروط حكم الأصل: اشترط الأصوليون لحكم الأصل شروطا هي: 

-١‏ أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل. 

-١‏ أن يكون الحكم شرعيا ليخرج الحكم العقلي واللغوي. 

۳- آن یکون الطريق إلى معرفته سعیاا" لأن ما لیس طريقه بسمعی لا يكون حکما شرعیا. 

5 -أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب والسنة ویعرف p‏ والظاهر والعموم 
فأما ما عرف الحكم منه بالفهوم والفحوى فهل يجوز القياس عليه؟ EG‏ احتلفوا بما ثبت بمفهوم الوافقة 
أو الخالفة 7 بالإجماع9 . 


قال الزركشي: ۸ یتعرضوا له ویتجه أن یقال: إن قلنا: إن حکمها حکم النطق فواضح» وان 
قلا انه کالقیاس فیلحق به AM‏ 

ه-أن یکون الحكم عملیا"" غير مخصوص بدلیل آخر» وغیر معدول عن سنن القیاس فلا 
تكن العلة قاصرة ( عند الحنفية وفیها تفصیل عند الجمهور. 

٦-وان‏ یکون الحكم معللا. 


۳ شروط العلة الجامعة- 
أن تکون وصفا ظاهرا منضبطا) مناسبا متعدیا معتبرا . 


۱ - الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)۱٩۳‏ 

QUY) إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول‎ - Y 

۳ - الشرط الثالث عند الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول QV IY)‏ 

5 - إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول (۲/ ۱۰) وهو الشرط الرابع. 

ه - قال الشیخ أبو إسحاق الشيرازي: وابن السمعاني أصحهما الجواز وحکاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي والثاني عدم ابواز 
الجواز ما لم یعرف النص الذي أجمعوا لأحله قال ابن السمعاني: وهذا لیس بصحیح؛ لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام» کالنص, فإذا 
جاز القياس على الثابت بالنصء جاز على الثابت بالإجماع. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (۲/ QUU‏ 

5 -ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ (io‏ 

۷ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (۲/ Y‏ وهو الشرط الثاني عند الشوكاني 

۸ -سبقت في ما اشترطه السرحسي والبزدوي. 

.)۱۸۵ /۲( BLI روضة الناظر وجنة‎ - ٩ 


ايو ا 0ب 





60ص (p G4‏ لل pes‏ له 
والوصف: الوصف قد يكون معقولا کالرضا والسخط, وقد يكون محسوسا كالقتل والسرقة» وقد يكون 


عرفيا كالحسن والقبح» ومعنى ظاهرا منضبطا: ان تكون جلية عارية عن الاضطراب. 


t‏ شروط الفرع: 
ثبوت علة الاصل فيه» وان لا يكون منصوصا عليه » وان لا يؤدي القياس الى صيرورته متقدما 
على الاصل في الثبوت. 


۵ التعلیل بالحكمة: فیها ثلاثة أقوال": 
الاول : ذهب جمهور العلماء إلى منع التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط(. 
الثاني : الحواز مطلقا؛ وهو راي Ordi‏ والرازي” dli‏ 
الثالث التفصيل: وهو جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها وهم الامدي"" وابن 
السبکی(. ad‏ شيع الاسلام( P‏ 
المطلب الثاني 
موانع القياس 
ليس كل نص oS‏ القياس علية بل هناك جملة من الموانع اذا اعتبرت فان القياس يكون فيما 
عداها . فرب شيء نع فيه جريان القياس وامتناعه في أمرين وأمور"” . 
وهنا نذكر "جملة ما عتنع القياس في الأصول خمسة C ey‏ 


QW /۳( التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام‎ - ١ 

۲ - ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ QU‏ 

۳ - الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ QS‏ 

QUAE )للقرائي (المتوق:‎ 4 ١5 شرح تنقيح الفصول (ص:‎ - >٤ 

YY* -المستصفى (ص:‎ o 

5 - هو الامام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: ETT‏ 
وكتابه المحصول للرازي (5/ ۲۹۲-۲۸۷) 

۷ -شرح مختصر الروضة IY)‏ 45 4). 

۸ - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۲۰۲). 

. )۱4۱ IY) في شرح المنهاج‎ guy- ٩ 

٠‏ - السودة في أصول الفقه (ص: 4۲۳) Lu]‏ بتصنيفها iA‏ جحد الدين عبد السلام (ت: 557ه) » وأضاف إليها الأب» : عبد 
الحليم (ت: 587ه) » ثم أكملها الابن الحفيد: شيخ الاسلام (av YA)‏ ] المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد الناشر: دار الكتاب 
العربي . 

۱ - البرهان في أصول الفقه (۲/ NN‏ 

۲ - البحر المحيط في صول الفقه (۷/ ۱۲۹).نقلها الزركشي عن الاستاذ أبي منصور . 


لل ل ل 





"NOV‏ ريإ ربی رلزسرن ورا مرل 





-١‏ تخصيص غيره SIL‏ وإفراده بالحكم خصوصاء كقوله تعالى: [ خالصة لك من دون 
OO osos‏ وذلك في النكاح بلفظ المبة أو بلا مهر أصلا. 

فان "التعليل قد يمتنع بنص الشارع على وحوب الاقتصار وإن كان لولا النص أمكن 
لتعلیل LOO"‏ "لانه لو لم يخصه لعقلت الأمة مساواتها له Ou‏ 
وكذلك قوله - عليه السلام - لأبي بردة: «ولن تحرئ عن أحد بعدك» . 


"فمهما متا نص من القیاس امتتعنا؟. 

۲- تخصیص مکان بحکم مخصوص کقوله صلی الله عليه وسلم في مکة: «أحلت لي ساعة من 
GU‏ ولا تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي»" . 

۳- تخصیص حال من أحوال الانسان كتخصيص حال الضرورة باباحة اليتة. 

6- وقوع التغليظ في حنس من الأحكام في بعض الواضع تخصیصا به وحده» کتغلیظ DUI‏ 
ف القسامة لا یقاس علیها التهمة ق قتل البهيمة. 

ه- الرحص کالسح على الخفين لا یقاس عليه المسح على البرقع والقفازین» وکالاستنجاء لا 
یقاس عليه أثر النجاسة على الثوب . 
فهذه الخمسة لا يجوز علیها القیاس. 
قال الاستاذ ابو منصور”©: وأما في الحصوص من العام» فان كان العنی یوحد في غيره جاز القیاس 
cade‏ كالأمة في تنصيف حدها قيس علیها العبد بعلة الرق. 
وإن لم يكن ثم معنى لم GE‏ كإيجاب الغرة'” في الجنين» لا يقاس عليه الملفوف". 
وذكر السرحسي”“ Diae‏ شروط لاعتبار القياس: 


.]5٠ -[سورة الأحزاب: من الآية‎ ١ 

۲ - البرهان في أصول الفقه (۷۰/۲). 

۳ - الفصول في الأصول (۳/ )١١7‏ لأحمد بن علي أبي بكر الرازي ابحصاص الحنفي (المتوق: ۳۷۰ه). 

»)58٠١ وأبو داود (235/9 رقم‎ can Ne Noor) ومسلم‎ (ANY متفق عليه؛ أخرحه البخاری(۰۳۲۵/۱‎ - ot 
.)9٩۰۷ والدارمی(۰۱۰۹/۲ رقم ۱۹۲) وأبو عوانق(ه/17 رقم۷۸۰۹) وابن حبان(۰۲۲۸/۱۳ رقم‎ 

.)۷۰/۲( البرهان في أصول الفقه‎ - o 

7 - صحیح البخاري: باب لا ینفر صید الحرم: 4/۳ ۰۱ رقم امحدیث: ۰۱۸۳۳ 

۷ - عبد القاهر بن طاهرء الأستاذ آبو منصور البغدادي توق: 4۲۹ هم طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح(9۵۳/۲). 

قال آبو عثمان iu UI‏ كان من أثمّة الأصول» ینظر: تاريخ الاسلاع(۹/ 4 47). طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۵/ QUY‏ 

۸ - أصل الغرة: البیاض الذي يكون في وحه الفرس» وکان آبو عمرو بن العلاء یقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بیضای وسمي غرة لبیاضه 
لبياضه» فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. ولیس ذلك شرطا عند الفقهای وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من 
العبید والاماء. النهاية في غريب الحديث والأثر [vy‏ ۳۵۳). 

٩‏ -یقصد به الشخص اللفوف بالثوب. لقول ابن السمعاني: "ابنین لا یقاس عليه الشخص اللفوف في الثوب. لأنه لا معنى في الجنين 
يقاس عليه الملفوف". قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ۱۲۳) للسمعافي(المتوق: ٩4۸ه)‏ البحر احیط في آصول الفقه (۷/ QUY‏ 


مص ب ,( — 





(p G4 sl n G3‏ لل pes‏ له 
أحدها: أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا به بنص آخر . 


والثاني : أن لا يكون معدولا به عن القياس .-يعني ان لا تكون العلة 75,28( - 
مذهب أصحاب الشافعي» جواز القياس على ما عدل به عن سنن القیاس(. 
قال الغزالي: أن هذا الكلام بحمل يحتاج إلى تفصيل» وذكر تفصيله وأطال فيه“ . 
فقال الطویی(): 

"ذلك التطویل مستغنى عنه ob‏ یقال: ما عدل به عن سنن القیاس إن لم یعقل معناه يصلح أن 
يكون مقصودا للشارع لكونه مناسبا لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة, ووحد ذلك المعنى في محل آخرء 
وغلب على ظن المجتهد جواز القياس» فلا مانع Cas‏ 

والثالث : أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه ؛حتى يتعدى به إلى فرع 
هو نظيره ولا نص فيه -يعني ثبوت علة الاصل في الفرع”»- 

والرابع : أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله . 


والخامس”' : أن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شيء من ألفاظ النصوص". 
وفيما مر يعلم ان شروط تحقق القياس المعتبر هو مجموعة شروط مترتبة على اركان القياس: 

فمنها ما يرجع الى الاصل وهو الدليل. 

ومنها ما يرحع الى حكم الاصل. 

ومنها ما يرجع الى الفرع. 

ومنها ما يرحع الى العلة الجامعة. 


١‏ - محمد بن أحمد بن al‏ سهل تمس الأئمة السرحسي (المتوق: 5 4ه)» ابلواهر الضیت(۲۸/۲). 

.)۳۰۱ IY) وذكر البزدوي اربعة شروط ينظر : کشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ - Y 

۳ - اصول الاحکام د حمد الكبيسي (۱۱۷) دار السلام دمشق ط الاولى ۹ ۲۰۰. 

QA /۲( وأطلق ذلك ابن برهان. انظر إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول‎ - >٤ 

ه - الستصفی (ص: Y Ye‏ 

5 - هو الامام سلیمان بن عبد القوي بن الکرم all‏ الصرصريء آبو الربيع» نحم الدين (المتوق : QV V‏ 
۷ - شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۰۳). 

۸ - اصول الاحکام د حمد الكبيسي (۱۱۸) دار السلام دمشق ط الاولى ۹ ۲۰۰. 

.)۳۰۱ /۳( هذا الشرط  یذکره البزدوي انظر : کشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ - ٩ 

۰ - أصول السرحسي (۲/ )١49‏ وانظر قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ۱۱۲). 


۷, 





لان ارم (ob oL‏ وراب راہ 





المطلب الثالث 
حجية القياس 
القياس عند عامة الفقهاء والمتكلمين حجة من حجج الشرع » يجب العمل به عند انعدام ما 
فوقه من الدليل في الواقعة7 . 
وقد ذهب الى نفيه كل من النظام من العتزلة ۳" » والامامية'" والإباضية » والأزارقة» ومعظم فرق الخوارج 
الخوارج إلا النجدات منهم فانمم اعترفوا بأطراف من القياس ءوالغلاة من الحشوية“ » والظاهرية” . 


أدلة الجمهور على حجية القياس 
لقد احتج ابمهور لحجية القياس بأدلة من الكتاب» والسنة » والاجماع . 


أ- الادلة من الكتاب 
-١‏ قوله تعالى: [ فحراء Da‏ ما قل من CH e‏ 
وجه الاستدلال: 
لقد نص الله على وجوب الحزاء من النعم في المقتول من الصيد ولم ينص على ما يعتبر من 
المائلة فكان ما نص عليه أنه من النعم لا إحتهاد فيه وكان المرحع في الوحه الذي به تعلم مماثلته فيه لا 
طريق له غير الاجتهاد والاعتبار. 
۲-قوله تعالى: [ EG‏ یا ٤ casi m‏ . 


وجه الدلالة: 
أن الاعتبار في اللغة هو: رد حكم الشيء إلى نظيره » ومنه يسمى الاصل الذي يرد إليه النظائر 
عبرة» ومن ذلك قوله dis‏ إِنَّ في eed S‏ لأوبي Cai‏ 9 
والرحل يقول: اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب أي سويته به في التقدی liag‏ هو حد القياس» 
فظهر أنه مأمور به هذا النص. 
وقيل الاعتبار: التبيين ومنه قوله تعالی: EU‏ في cub‏ ن كنم لِلرُؤيا OD Sg‏ 


١-ينظر:‏ البرهان في أصول الفقه(۰)۱۷-۷۱۲ اصول السرحسي(۱۱۸۱۳ ۱۱۹۰ ۱۲۵۰ -۱۲۸ )» الفقيه والتفقه(44۷۱ ۰ EEA‏ 
EA ۱( CEAT ۷ ۸‏ -١مه‏ )» روضة الناظر وجنة المناظر (۱۵۰۱ ۰۱۵۱۰ ۱۵۶ -۱۲۱ ۱۱۸ - ۱۷ ). 

۲- ینظر: العتمد(۲۳۱۱۲). 

hu -۳‏ : أصول الفقه » محمد رضا مظفر NY) c‏ ۸۰,۲۲۰ التذكرة بأصول الفقه (۷۰۱۱). 

.) ۱۲۸- ۱۲۵۰ ۱۱۹۰ -ینظر: البرهان في أصول الفقه(۰)۱۷-۷۱۲ اصول السرحسي(۱۱۸۳‎ ٤ 

ه- الاحکام في أصول الاحکام(4۲۹۱) . 

5 -سورة المائدة من الایة: Ao‏ 

۷ -سورة احشر الایة: SY‏ 

NY -سورة آل عمران من الایة:‎ A 


EY -سورة یوسف من الایة:‎ ٩ 


۲. 





MD‏ ران السو وراه وله 


أي تبينون» والتبيين الذي يكون مضافا إلينا هو إعمال الرأي في معنى المنصوص ليتبين به الحكم في 
(ax‏ 


Os iia cad مِنْهُمْ َعَم‎ ASi وال أولي‎ dns res dde قوله‎ =) 
م۳‎ 

وجه الدلالة: 

ان الاستنباط: هو استخراج الماء من العين من قوضم: نبط الماء إذا حرج من منبعه. 
وقي اصطلاحا: استخراج العاني من النصوص بفرط الذهن» وقوة C22,‏ 
ویکون بالاحتهاد بالرأي . 
آما أولي الامر: فهم العلماء على آقرب الاقوال . 
والاستنباط "یکون اما لتعدية حکم النصوص الى نظائره وهو عين القیاس. 
أو ليحصل به طمأنينة القلب» والطمأنينة إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأحله ثبت الحكم d‏ 
ی 

OL undi edis diu Sp HS) Jo فروة إلى له‎ eus قن تارتم في‎ - 4 

وجه الدلالة: 

أن المراد بالرد الى الكتاب والسنة: 
"مراد هو الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشيء من المنصوص Ul‏ 
تعرف هذه المماثلة بإعمال الرأي وطلب المعنى فيه" . 

"هو الرد إليهما بطريق التأمل فيما هو مثل ذلك الشئ من المنصوص» وتعرف هذه المائلة 
بإعمال الرأي وطلب المعنى فيه". 

"وظاهره يقتضي أن التنازع واقع في غير المنصوص علیه إذ كانت العادة أن التنازع والاختلاف 
بين المسلمين لا يقعان في المذكور بعينه. فإنه أمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله 88 في 
حياته» وسنته بعد وفاته. والرد إلى الكتاب والسنة L)‏ هو باستخراج حكمه منه بالاجتهاد والنظر CO‏ 
وهو اعمال القياس. 


AY -سورة النساء من الایة:‎ ١ 

.)ه/١‎ 5 التعريفات (ص: ۲۲) لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف ابحرحاني (المتوق:‎ - Y 
OYA IY) ينظر: أصول السرحسي‎ - ۳ 

93 سورة النساء من الآية:‎ - ٤ 

ه - أصول السرحسي (۲/ OYA‏ 

5 - الفصول في الأصول (5/ Q8‏ 


ا ,| — 





yu ريإ ربی ارک‎ "OV 





ب- الادلة من السنة: 

لقد وردت أخبار كثيرة تدل على عمل الرسول 3€ بالقياس وارشد اليه كما علمنا أحكام 
الشرع» ومعلوم أنه ما علمنا ذلك» لنعمل به في غياب النصوص» عند الوقائع المستجدة» ومن هذه 
الاخبار: 

١-عن‏ ابن عباس له » أن امرأة من جهينة» جاءت إلى البي SE‏ فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء(. 

۲-عن عبد الله بن الزبير ضيه قال: جاء رحل من خثعم إلى النبی يي فقال يا رسول الله إن أبى 
أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر 
ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته OUT‏ يجزى عنه قال نعم قال فحج Cae‏ 
وجه الدلالة: 

الحق رسول الله E‏ الحج في حق الشيخ الفاني بالحقوق المالية وأشار الى علة مؤثرة في الحواز 
وهي ( القضاء ) وهذا هو القياس . 
۳- عن حابر بن عبد الله alb‏ قال: قال عمر بن الخطاب هه : هششتء فقبلت وأنا صائم» فقلت: 
يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت» وأنا صائم» قال: «أرأيت لو مضمضت من الای وأنت 
صائم» قلت: لا باس به قال: «فمه»؟. 
وجه الاستدلال: 


إشارة الى القیاس» حيث كان منه AE‏ قياس القبلة على المضمضة. 
5 -:عن معاذ: إن رسول الله ول لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إن عرض لك 
قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله قال: ol»‏ لم تجده في كتاب «tl‏ قال: أقضي بسنة رسول الله W‏ 


١‏ -متفق عليه: رواه احمد(؟/ ۱۹۷۰[)٤۳٤‏ ]) البخاری(۳/ ١857[)18‏ ]؛ واللفظ لب صحيح مسلم (۲/ ۱۱۸[)۸۰]. مسند 
ابن الجعد (ص: [ivy NOA‏ 

۲ - ابن al‏ شيبة (۳۸۰/۳ رقم ۰0۱5۱۲۰ وأحمد (۳/4 رقم c ON ٤۷‏ والدارمى (1۲/۲ رقم OATI‏ ۰ والنسائى فى الکبری 
75/5" رقم c A‏ وأبو يعلى NY)‏ رقم 1۸۱۸). 

۳ -: سنن al‏ داود (۲/ ۳۱۱)[ ۲۳۸۰]» سنن الدارمي (۲/ d Ye] vo‏ صحيح ابن حبان (۸/ 4[)811 5 dro‏ مسند البزار 


(۱/ ۲ 1۱ وصححه الشيخ صحيح d‏ صحيح الترمذي. 


y‏ ڪڪ 





ydus ار‎ Sob "NOV 





قال: op»‏ لم تحده في سنة رسول الله» قال: أحتهد رأبي لا آلو قال: فضرب بيده في صدري وقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول Odi‏ 


وجه الاستدلال: 
شرعية الاحتهاد » وأنه تبنی عليه الاحكام في الواقعة » بعد عدم وحود النص .والقیاس من ضمن 
الاجتهاد »فدل على شرعيته . 
ج- الادلة من الاجماع: 
الدليل عليه إجماع الصحابة ذه على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص» فالأثار في 
احتهاداتهم كثيرة ومشهورة ولا تحصر وحصل بمجموعها العلم الضروري» ومنها: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود له » أنه أي في رحل تزوج امرأة da‏ يفرض لما صداقاء فمات 
قبل أن يدحل ياء فأتوا ابن مسعود» فقال: " التمسواء فلعلكم أن تحدوا في ذلك أثرا. فأتوا ابن مسعود 
فقالوا: قد التمسنا فلم بحد. فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله عز وحل» أرى 
لحا صداق نسائهاء ولا وكس ولا شطط وعليها العدة» وا الميراث. فقام أبو سنان الأشجعي» فقال: 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لما بروع بنت واشق بمثل ما قلت. ففرح عبد الله 
بموافقته قضاء رسول الله CO die‏ 

۲- ومن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر ذه بالاحتهاد مع عدم النص إذ لو كان ثم نص لنقل 
وتمسك به المنصوص عليه" . 

۳- وقياسهم العهد على العقد إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص لكن 
قياسا لتعيين الامام على تعيين الأمة O‏ 

> -ومن ذلك موافقتهم أبا بكر ذه4 في قتال مانعي الركاة بالاحتهاد"" وكتابة الصحف بعد 
طول التوقف فيه" وجمع عثمان المصحف على حرف واحد وكانت من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة 
کتب الصحف علی العرضة CO pe‏ 


/٩( شرح مشکل الآثار‎ ۰]۲۲۹۸۸[06۳ /٤( ]ع مصنف ابن ابي شيبة‎ ۲۲۰۲۱[)۳۸۲ In مسند أحمد مخرحا‎ - ١ 
النتخب من مسند عبد بن حميد بتحقيق صبحي السامرائي (ص: ۱۲4[)۷۲]»وکل طرق الحديث في إسنادها: الحارث‎ ۳ ۲ 
بن عمروء جهول» ويرويه عن جاهيل من اهل حمصء وقد أورده الموزحاني ني كتابه "الأباطيل وضعفه الشيخ الالباني في ضعيف ابي داود‎ 
والترمذي.‎ 

۲-سنن سعيد بن منصور (۱/ ac [av OAY‏ أحمد (5/ ۲۷[)۲۰۰]» سنن النسائي drvos]o vs Io‏ صحيح ابن 
حبان(۰]4۱۰۱[)4۱۰/۹ المستدرك (۲/ ۰]۲۷۳۷[)۱۹۲ قال احمد شاكر: إسناده صحيح كما في تخريج المسند. 

۳ - البداية والنهاية ط إحياء التراث (5/ ۳۳۲). 

> - البداية والنهاية ط إحياء التراث (۷/ ۲۲). 

.)۳۲ /5( المصدر السابق‎ - o 

5 - المصدر السابق (۰/ 759). 


الت ص كتاكت 





e o)‏ وى dl‏ — ورا مرد 


ه- ومنه عهد عمر إلى أبي موسى حيث قال له (..اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور 


ر 
البحث الثان 
قياس JoY!‏ 
وفيه: 


المطلب الأول: التعريف بقياس الأصول وأركانه وشروطه. 
المطلب الثان: مسائل متعلقة بقياس الأصول. 


المطلب الثالث: النماذج التطبيقية للحكم المبني على قياس الأصول 





.)۲ ۲ [Ny الصدر السابق‎ - ١ 


.)5 47 /۲( مسند الفاروق لابن كثير‎ - Y 


(+ J 





SPOON 9 — — — الاسر‎ o» "M الى‎ 


المطلب الأول 


التعريف بقياس الاصول وأركانه وشروطه 
أ: القياس في اللغة: سبق ذكر معنی القياس AM‏ 


والأصل فيه هو "التسوية بين المتمائلين والتفريق بين الحتلفین(. 
والأصول معناها الدليل والقاعدة وها المقصودان في هذا البحث. 


والأدلة المقصود با هنا هي الأدلة احمع عليها هي الكتاب والسنة والإجماع . 

ومعنى القاعدة في اللغة: هي الأساس التي يبنى عليها غيرها(". فكل فَاعِدَةَ cb‏ أصل لت OG‏ 
ب: تعريف القاعدة اصطلاحاً: هي قضية كلية تنطبق على جميع e‏ 

مثال على ذلك اليقين لا يزال بالشك. فهذه قضية كلية تنطبق على جميع الحزئيات. 

فما یثبت من حكم بمجموع الادلة المتكاثرة وقواعد فقهية فهذا ما يسمى بانه حكم ثبت بالأصول 

ويسمى ايضا "قياس الاصول" فان العلماء یطلقون على ذلك هذين اللفظين كما قال شيخ الاسلام 

"المخالف لحديث af‏ هريرة في " المصراة " يقول: إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول. ... O‏ 

وعليه فلا بد من ذكر تعريف لقياس الاصول 


ج: تعريف قياس الأصول : 

قال ابن عقيل: " قياس الأصولٍ هو القياسُ على ما ثبت بالأصول. 
وبيان ذلك: 

قال القاضي أبو يعلى : و"قياس الأصول: أن تكون الحادثة لما أصل في الحظرء وأصول d‏ 
الإباحة» فكان ردها إلى أصول كثيرة» أولى من ردها إلى أصل واحد . مثال ذلك: إذا آبان زوحته 
بطلقة» فتزوحت من أصابحا وطلقهاء ثم تزوحها الأول» عادت معه على ما بقي معه من الطلاق. خلافاً 
gY‏ حنيفة في قوله: دحول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق» وذهبوا إلى أا رحعت إليه بعد زوج 


CTY /٤( مجموع الفتاوى‎ - ١ 

۲ — القواعد الفقهية بين الأصالة والتوحيه (۱/ (o‏ 

۳ - الكليات (ص: ۷۰۲). 

(Y التعریفات (ص: ۱۷۱ التعریفات الفقهية (ص:‎ — ٤ 
CTY /4( مجموع الفتاوی‎ - o 

5 - الواضح في أصول الفقه (؟/ OEY‏ 


_ ,اج 





MD‏ ران السو وراه وله 


وإصابة» أشبه المطلقة ثلاث فقاسه على أصل واحد» وقسناه على ثلاثة أصول» فقلنا: إصابة ليست 
بشرط في الاباحة» أشبه وطء السيد أمته» والوطء في النكاح الفاسد» ووطء زوج ثالث(. 


ثانياً: أركانه: 
ما يتبين لي من خلال النظر فيمن تكلم عن قياس الاصول ان اركان القياس ما يلي: 
الركن الأول: الأصول» وهي مجموعة الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والقواعد الكلية. من أجل تحقق 
القطعية وافادة العلم لدى سامعه. 
الرکن الثاني : تعدد الادلة فلا يكفي فيها الدليل الواحد. 
الركن الثالث : اتحاد العلة في جميع الادلة . 
الركن الرابع اتحاد حكم هذه الأصول بالوحوب أو الاستحباب أو الحضر أو الكراهة» أو الاباحة. 
dE‏ شروطه: 

النصوص الصحيحة الصريحة. لأنه لا يمكن العمل بالنص غير الثابت» كما لا يمكن البناء على 
النص غير الصريح في حكمه. 

و قياس الاصول يشهد له جميع الأصول 

قال أبو يعلى: "لا كان قياس الأصول يشهد له جميع الأصولء وكان قياس ما ورد به الأثر لا 
يشهد له إلا أصل واحد» وهو الأثرء كان قياس الأصول أؤلى بالاعتبار من قياس ما ورد به P I‏ 
قال ابن عقيل: "ما ثبت بقياس الأصولٍ مقطوعٌ P'a‏ 
وقال الشبوازي : "ما eod‏ پقیاس الأول cala‏ يد وما يقتي هذا Lot‏ مظون كلا موز Jj‏ 
المَقْطوع به Gb‏ مظنون O"‏ 

فالقیاس الاصولي الذي یعتمد على خبر واحد فانه يفيد الظن وقیاس الأصول برحع على 
بحموعة نصوص وقواعد كلية شرعية فهو آقوی كما قال القاضي ابو یعلی: 
"إن القیاس يجري cet‏ خبر الواحد بدلیل أن كل واحد منهما یثبت بغالب الظن» ثم ثبت أنه يصح أن 
يرد خالفا لقياس الأصول» كذلك القياس مثله. اه. 


قال شيخ الاسلام: 


QYYA /4( العدة في أصول الفقه‎ - ١ 
OEA /4( العدة في أصول الفقه‎ - Y 
(Y £A [ 0) الواضح في أصول الفقه‎ -۳ 
(EEA التبصرة في أصول الفقه (ص:‎ — ٤ 
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أخر وأن قصره الصلاة بعرفة بأهل مكة وغيرهم فليس مخالفا لعادته فإنه ما زال يقصر في السفر؛ بل هو 
بيان استواء السفر القصير والطويل والقصر في ذلك. فأما منع قصر الكثير فهو مخالف للسنة العامة بلا 
ریب Gla‏ حالف ذلك من عمل على هذه السنة. وأما قصر غير الكثير فلأن القصر ليس من 
خصائص الحج ولا متعلقا به» Lly‏ هو معلق بالسفر طردًا USLE‏ 

المطلب الثاني 
المسألة الأولى: ترحيحه على القياس الأصولي وتخلفه عن خبر الواحد عند المعارضة: 


۱- رجحان قياس الأصول على القياس الأصولي 
قال القاضي : "قياس الأصول أؤلى من قياس ما ورد به الأثر» وذلك OM‏ قياس ما ورد به الأثر 
يختلف فيه» وقياس الأصول متفق cale‏ وللتفق عليه أؤلى من الختلف فيه" . 


۲- تقديم الخبر على قياس الأصول 
احتلف العلماء فيما اذا حالف قياس الاصول الخبر فذهب الجمهور إلى أنه لا يرد الخبر» 
وذهب الحنفية الى انه لا يقبل وذهب المالكية الى أنه لا يقدم الخبر باعتبار قطعية قياس الأصول وظنية 
خبر الأحاد. 
قال الإمام الشيرازي: يقبل بر الْواجد als‏ گان مالفا لاس ويقدم ds cde‏ آضحاب مالك ذا 
كان مالفا js ax ۸ ll‏ أصحاب أي aie‏ إن كاة مالفا لقیاس الأطول ۸ ينبا O‏ 


قال الامام السبكي: "خبر الواحد وإن حالف قياس الأصول مقدم على القياس" 

وقال الإمام الشيرازي : "رد أصحاب ابي حنيمّة فیمّا الف قياس الاصول كردهم خبرنًا في الْمُصراة 
والقرعة وغيرها. coli‏ ان قياس الاصول هو الْقيّاس على ما تبت بالأصول .. ثم قال: انم ناقضوا 
فعملوا anti ie‏ بيذ 3 وقهقهة ai‏ واكل النّاسِي في الصَوم*. 

وقال أبو الخطاب KI‏ :"خبر الواحد مقدم على القياس وقد ترك أحمد رحمه الله القياس في كثير من 
FONT‏ 

وبه قال عامة الفقهای وقال أصحاب مالك: لا يقدم على القياس» وبعضهم حكاه عن OLU‏ 


)۱5۲ /۲( الستدرك على مجموع الفتاوى‎ - ١ 
OEA /£) العدة في صول الفقه‎ - ۲ 

۳ - التبصرة في أصول الفقه (ص: (Y V‏ 

€ المعونة في الجدل (ص: 2۰). 

.)۹4 [Y) التمهيد في أصول الفقه‎ - o 
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ثم قال: "ويقدم حبر الواحد» وإن حالف الأصول» وقال أصحاب أبي حنيفة: Y)‏ يقبل خبر الواحد إذا 
حالف الأصول). فيقال شم: تريدون بذلك قياس الأصول؟ فان أرادوا ذلك فهو مثل قول أصحاب 
مالك . 
وقال شيخ الاسلام: 

"واحتلفوا فيما إذا عارض خبر الواحد قياس الأصول كحديث المصراة ونحوه» وإنما الأول القول 
أن خبر الأحاد مقدم على القياس مثل حمل العاقلة؛ فانغم يقولون: هو حلاف قياس الأصول» وهو 
ثابت بالنص والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولا ثالثا في تخصيص العلة» ويذكرون قولا رابعا: وهو 
dl‏ جوز المنصوصة دون المستنبطة. 

وأكثر المانعين من التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كابن حامد وأبي الطيب والقاضي 
أي يعلى وغيرهم يقولون: إن احتصت المنصوصة يقينا UT‏ بعض العلة» وإلا فلا يجوز تخصيصها بحال. 
وهذا النزاع Ul‏ هو في علة قام على صحتها دليل كالتأثير والمناسبة. 

وأما إذا اكتفى فيها بمجرد الطرد والسلامة من المفسدات فهذه تبطل بالتخصيص باتفاقهم. 
وأما الطرد احض الذي يعلم خلوه عن المعاني المعتبرة فذاك لا يحتج به عند أحد من العلماء العتبرین؛ 
وإغا النزاع في الطرد الشبهي کابحوزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف الأربعة» لا سيما قدماء 
أصحاب الشافعي ME‏ كثيرة في حججهم أكثر من esl‏ 
Js‏ الزنجاني :"حبر الواجد إذا الف قياس الْأصُول يقدم على الْقيّاس ale‏ الشَافعي رضي الله عنه 
واختج في دك a ot‏ أقوى من الْقيّاس ces‏ أن يقدم d Gs ade‏ ذلك oS‏ ابر قول a‏ 
صلى الله ade‏ وَسلم وَالْقِيّاس قول القائس الْمُجْتَهد وقول الي مَعْصُوم عن GII‏ وقول الْقيّاس c3‏ 
معصوم عَن GLI‏ ولا يخفى أن قول الْمَعْصُوم أقوى من قول غير الْمَعْصُوم. 

وَذَحَبت xd‏ إلى euis‏ القيّاس uis ade‏ في ذلك بأن قالوا: القيّاس أقوى من ابر 
cesi‏ أن يقدم oS. «xS Ul Gs S ue‏ القائس Ae‏ على celi‏ من اجْتِهَاد تفسه aedis‏ 
على Y UN ce ox‏ نقطع afaa‏ خبر الواجد» Ms‏ لا يُوحب العلم Gs‏ نظن كونه حديثاء 
ویستحیل آن یقدم ما بت ظنا على G‏ علم یقینا؟. 

قال السرحسي في معرض جواز تخصيص العام بالقیاس:" libo‏ جوزنا تخصيص هذا العام 

بالقياس؛ OY‏ ثبوت الحكم به فيما shy‏ المخصوص مع شك في أصلهِ واحتمال» فيجوز أن 

.5,5 القیاس معارضاً له بخلافي حبر الواحدٍ فإنة لا شك في أصله Ul,‏ الاحتمال في طريقه 

باعتبار توهم غلط الراوي أو ميله الصدق إلى الکذب. فمن حيث إنه لا شك فيه متى ثبت 


(QUY /۳( التمهيد في أصول الفقه‎ - ١ 
OEY /۲( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ Y 
(QW تخريج الفروع على الأصول (ص:‎ - ۳ 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون القياس معارضا 

MA 
المسألة الثانية: أوجه معارضة القياس للخبر الواحد‎ 

قال ابو الحسن البصري: "أن القياس على أصل من الاصول إذا عارض g‏ واحدٍ BB‏ يعارضه 
إذا اقتضی ابر إيجاب أشياء واقتضى القياس حظر جميعها على الحد الذي اقتضى ابر إيجابما. 

أو بأن يكون الخبر خصصا لعلة القياس فان اقتضى تخصيصها فيمن يجيز تخصيص العلة يجمع 
بينهما ومن لا يرى تخصيص العلة يجرى هذا القسم بجحری القسم الأول» وليس تخلو علة القياس الذي 
هذه حاله: ما أن تكون منصوصا عليها أو مستنبطة» فان كانت منصوصة ۸ يخل النص عليها إما أن 
يكون مقطوعا به أو غير مقطوع به فان كان مقطوعا به وكان خبر الواحد ينفي موجبها ولم يكن إضمار 
زيادة فيها تخرج معه العلة من ان يعارضها خبر الواحد» فانه يجب العدول إليها عن خبر الواحد لأن 
النص على العلة كالنص على حكمها فكما لا يجوز قبول خبر الواحد إذا رفع موحب النص المقطوع به 
فكذلك في هذا الوضع. ولأن حبر الواحد في هذا المكان يخرج العلة المنصوصة من كوتما äle‏ والنص قد 
اقتضی كونما علة فصار حبر الواحد رافعا موحب النص المقطوع به. 

وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا ca‏ ولا كان حکمها في الأصل UU‏ بدلیل مقطوع به 
فانه يكون معارضا بر الواحد؛ LEY‏ خبرا واحدٍ ويكون الرحوع إلى الخبر في إثبات الحكم أولى من 
الخبر الدال على العلة؛ لأنه دال بصريحه على (eS‏ والخبر الدال على العلة ليس بدال على الحكم 
بصريحه ونفسه» بل بواسطة وان كان حكمها في الأصل ثابتا بدليل مقطوع به» فهو موضع احتهاد. 

ub‏ إن كانت علة القياس مستنبطة: فلا يخلو أصل القياس إما أن يكون حكمه ثابتا بخبر 
واحدٍ أو بنصٍ مقطوع به, فاذا كان ثابتا بخبر واحد ل يكن القياس أولى من الخبر المعارض له بل الأحذ 
بالخبر أولى» Gb‏ إذا كان الحكم في أصل القياس ثابتا بدليل مقطوع به» والخبر المعارض للقياس خبز 
واحدٍ فينبغي أن يكون الناس إنما احتلفوا في هذا الموضع» وإن كان الاصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقا 
فعند الشافعي رضي الله عنه أن الأحذ بالخبر أولى وهو قول أبي الحسن» وقال عيسى بن أبان إن كان 
راوي الخبر ضابطا Ule‏ غير متساهل فيما يرويه وحب قبول خبره وترك القياس وان كان الراوي بخلاف 
ذلك كان موضع الاحتهاد(. 
۱.شرط في seat‏ ان يكون فقیها لا خالف قياس الأصُول 
قال شيخ الاسلام : "اشتراط بَعْضِهِم آن يكو المحَدّثُ فقيها إذا خالف قياس الأصول". 


(EA /۱( أصول السرحسي‎ - ١ 
VT /۲( المعتمد‎ - Y 


۳ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: QUY‏ 
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وقال ابو زرعة العراقي: "لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فرب 
حامل فقه غير فقيه)). 

وحكى الصنف-[یقصد التاج السبكي]- عن الحنفية اشتراط فقهه فيما إذا روى ما يخالف القیاس؛ 
كحديث المصراة ولم يحكه الشيخ أبو إسحاق عنهم إلا فيما حالف قياس الأصول لا مطلق القياس وم 


يحكه صاحب (البديع) منهم إلا عن فخر الإسلام منهم خحاصة". 


۲-الرد على قول من يرد خبر الواحد المخالف للقياس 

أولا: الاجماع على العمل بالخبر ورد القياس: 

قال أبو الخطاب: "أنه إجماع الصحابة» روى أن عمر رضي الله عنه: ترك القياس لحديث حمل بن مالك 
وقال: 

"لولا هذا لقضينا بغير هذا" وروى: أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعهاء فلما روى له: عن 
udi‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في كل أصبع مما هناك عشر من الإبل" رحع إلى o)‏ وترك 


القياس» وهذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكره منكر» فثبت أنه gue]‏ 


ثانيا: الدليل العقلي : 

"لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: نصه على علة حكم» ونصه على ذلك بخلاف العلق 
قدم نصه على الحكم على علته فأولى أن يكون نصه على الحكم مقدماً على قياس استنبطناه 
باحتهادناء مثال ذلك: لو قال: "ملد الأمة خمسين لرقها ثم قال: "يجلد العبد مائة"» كان المصير إلى 
حلد المائة مقدماً على القياس على الأمة بعلة الرق» ON‏ القياس يدل على مراد صاحب الشرع كناية 
وظناً واحتهاداً والخبر يدل على مراده» صريحاً فكان الرحوع إلى الصريح أولى ولأن القياس يفتقر إلى 
الاحتهاد في موضعين» في ale‏ (أصله)» وی إلحاق الفرع بتلك العلة والخبر یفتقر الاحتهاد في موضع 
واحد: وهو عدالة راويه» فكان تقديم ما قل الاحتهاد فيه آول. كشهادة الأصل مع شهادة الفرع» ولأن 
الخبر أصل بنفسه فقدم على القیاس» كالقرآن والمتواتر."(". 

-Y‏ مناقشة الرادين لخبر الواحد بالقياس 

"إن Uf‏ حنيفة رحمه الله قال: القياس فيمن أكل ناسياً في رمضان أن يفطرء لكن ترك القياس 
بحديث af‏ هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي (أكل) ناسياً: رالله أطعمك وسقاك) › 
الوضوء بالقهقهة في الصلاة بخبر الواحد» وخالف القياس فيه» وكذلك في القسامة: حلف الدعي عليهم 
خمسين وألزمهم الدية» وذلك مخالف لسائر الدعاوی. 


(EY شرح جمع الجوامع (ص:‎ eal الغيث‎ - ١ 
Ao IY دال لتمهيد في أصول الفقه‎ ۲ 
(39 /۳( التمهيد في أصول الفقه‎ ۳ 
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وأجابوا: 

بانا i‏ نرده لقياس الأصول» Ul»‏ نرده لمحالفة الأصول. 

ot‏ الأصول: هي الكتاب» والسنة والإجماع» وخبر الواحد إذا حالف هذه لم نقبله» وإنما 
تردون خبر الواحد في المصراة والتفليس والقرعة ولا شيء فيها من الأصول. 
فأجابوا 

بان حبر المصراة يخالف الأصل ابحمع عليه؛ فان اللبن لا يضمن إلا alig‏ أو بقيمته عند التعذر» 
وقد ضمنتم اللبن بغير مثله» ولا Ula cara‏ ضمنتم بصاع من ره (وذلك حلاف) الإجماع. 

أن eue yt‏ إنما حصل في اللبن الذي أتلف» وعرف قدره» وق المصراة لا طريق للمتعاقدين إلى 
معرفته» فان اللبن يختلط في الضرع بلبن ما تناوله العقد» وهو اللبن الذي حدث على ملك الشتري 
فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر ماثلته وتقوعه للمصلحة وقطع الخصومة» كما ورد فيمن ضرب بطن 
امرأة فألقت جنيناً ميتاً بغرة عبد أو أمة» لأحل ذلك لما اشتبه الأمر فلم يعلم: هل كان حياً وقت 
الضربة فيضمن بكمال الدية» أو ميتاً فلا يكون له ضمان؟» ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأحوذ من 
(من الضرع كاللبن المأحوذ) من الإناءء والخبر ورد بخلاف (هذا) القیاس فإما أن يكون (حلاف) 
الإجماع فلا. 
فأجابوا 

بانه أليس القياس يخص به (عموم) الكتاب؟ فلأن يترك لأجله خبر الواحد أولى» لأنه أضعف. 


فرد علب 

"a‏ لا نسلم أن (القرآن) يخص (بالقياس) على رواية لنا وان سلمناء Up‏ بالتحصیص لا نكون 
تاركين للعموم رأسا وليس كذلك تقدع القياس على خبر الواحد» فإنكم تتركون الخبر رأساًء فلا يجوز 
اانا 
#-المسائل المبنية علی تقدیم خبر الواحد علی القیاس 

ومما ينبني على هذا عدة مسائل ومنها: 

١-ذكاة‏ اجنين ذكاة أمه: لحديث al‏ سعيد الخدري: سألنا رسول الله عن الجنين يكون قي بطن الناقة 
أو البقرة أو الشاة فقال: كلوه إن شعتم فان ذكاته ذكاة أمه)”". وفي لفظ عن af‏ أيوب قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة آمه C‏ وقال أبو حنيفة: لا يذكي ابلنین بذكاة أمه. 


6۱۰5-۱۰۱ /۳( ينظر: مناقشة الرادين بر الواحد بالقياس كتاب التمهيد في أصول الفقه‎ - ١ 


۲ - آخرحه هد (۳۱/۳ رقم ۱۱۲۷۸ ۰ ابن ماحه (۱۰۷/۲ رقم ۳۱۹۹) e‏ وابن الجارود (ص ۰۲۲۷ رقم .)٩۰۰‏ 


(EMAA رقم‎ ۲ MY) oU وابن‎ - Y 


— („J1 
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قال السبكي: "وأصل المسألة أن اجنين يجري بحرى جزء من أجزاء الأم» ومن ثم عنعهم کون الخبر مخالمًا 
لقياس الأصول وعندهم هو شخص مستقل ومن ثم يدعونه الا لقياس الأصول فلا قبلونه. 

۲- إذا eel‏ مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم ول یج الورثة جميعهم بالعتق» فالعتق في الثلث 
Os alt‏ 

والحديث رواه مسلم عن عمران بن حصين» «أن رحلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال 
غيرهم؛ فدعا بحم رسول الله صلى الله عليه وسل فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق 
أربعة» JU,‏ له قولا شدیدا» CO‏ 


فخالف Ca al‏ الحديث à"‏ موضعین؛ فقالوا: N‏ يقرع بينهم لبن E‏ من كل واحد (O odes‏ 


المسألة الثالثة :القياس على الأصل الثابت بخلاف قياس الاصول 

حلاف القياس أعم من يكون معارضا أو مخصصاء وعليه فجواز بيع العرايا مخالفا للأصول التي 
تحرم بيع التمر بالتمر الا هاء slag‏ يدا بيد وعليه فان أن الأصل الثابت بخلاف قياس الأصول هل يجوز 
القياس عليها أو DIN‏ 
قال القاضي أبو يعلى : "المخصوص من جلة قياس الأصولٍ أؤلى أن يقاس عليه؛ ON‏ حكم العموم 
أقوى من قياس O Jat‏ 
وقال الإمام المجصاص : "ما حص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه“ 
وقال: 

"القياس الأصلى أولى من القياس على الخصوص» وذلك لأن شهادة سائر الأصول لقياسها 
أولى من شهادة ا لقياسه؛ إذ كان ما دل عليه أصلين من القياس أرحح وأقوى في النفس مما 
دل عليه أصل واحد. 

ومن جهة آحری: أن قياس الأصول ثابت بالاتفاق في بعض الواضعء مع ورود الأثر الخصص 
له» وقياس المخصوص له غير ثابت بالاتفاق. وقياس ثابت بالاتفاق أولى من قياس مختلف فيه» فان 
قال: يلزمك على هذا: أن Y)‏ نقيس) على المحصوصء وان كان معللا للعلة التي ذكرت! قيل له: لا 


QVE /۲( الأشباه والنظائر للسبكي‎ - ١ 

/۲( باب من أعتق شرا له في عبد. مسند الحميدي‎ sou في‎ QA) مسلم‎ d vaavaa /۳۳( حرواه مسند أحمد‎ Y 
.][۱۹۰۸[)٩ ٤ /5( سنن النسائي‎ ۵۹ 

۳ -ينظر: مختصر الطحاوي" (۳۷4) "اللباب" (۳/ ١١١‏ — ۰۱۱۷ "الاختيار" (۶/ (YA‏ "المبسوط" »)۷١ Ya)‏ "البناية" (۱۰/ 
CAV ١‏ 

£ إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (۳/ CYA‏ 

QVE /۲( قواطع الأدلة في الأصول‎ - o 

5 - العدة في أصول الفقه (4/ QE Y‏ 

۷- الفصول في الأصول (5/ )١١5‏ 
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يحب ذلك؛ àle ON‏ منصوصا عليها أولى من علة مستنبطة» كما أن حكما منصوصا عليه del‏ من 
حكم مستنبط. فصار لورود النص بالتعليل مزية ليست للقياس الأصلي» فصار من أجل ذلك أولى 
Ne un‏ 
وفصل السمعاني هذه المسالة فقال: 

"يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل ورد به الشرع 
ودل عليه الدليل» وا محكي عن أصحاب أي حنيفة أنهم لم يجوزا هذا القياس وقد ذكره الكرحي ومنع من 
جوازه إلا باحدی خلال ثلاث: 

-إحداهما: أن يكون ما ورد به بخلاف الأصول قد نص على علته نحو ما روى عن النبی صلى 
الله عليه وسلم أنه علل طهارة سؤر المرة UT‏ من الطوافين عليكم والطوافات. وقال: لأن النص على 
العلة كالتصريح بوجوب القياس عنه. 

-والثاني: أن تكون الأمة بحمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في عليته. 

-والثالث: أن يكون الحكم الذى ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول ون كان 
مخالفا للقياس على بعض الأصول كالخبر الواحد بالتحالف في المتبايعين إذا تبايعا فانه يخالف قياس 
الأصول ويقاس عليه الإحارات لأنه يوافق بعض الأصول وهو أن ما يملك على الغير فالقول قوله فيه في 
أنه أي شيء ملك عليه O‏ 
وقال عبد العزيز البخحاري : إن "الشرع إذا ورد بما يخالف في نفسه الأصول يجوز القياس عليه إذا كان له 
معنى يتعداه عند عامة أصحابنا منهم القاضي الإمام أبو زيد والشيخان ومن تابعهم من المتأخرين إليه 
وذهب عامة أصحاب الشافعي وعامة التکلمین» وليس هذا من قبيل المعدول به عن القياس. 

وحكي عن بعض آصحابنا ei‏ لم يجوزوا القياس عليه وعن الشيخ الإمام أبي الحسن الكرعي 
أنه منع جواز القياس عليه إلا إذا كانت علة منصوصة مثل ما روي أنه — عليه الصلاة السلام - علل 
سؤر الهرة GG‏ من الطوافين عليكم والطوافات؛ ON‏ النص على العلة تنصيص بوجوب القياس أو كانت 
الأمة مجمعة على تعليله؛ لأن الإجماع کالنص. 

أو كان ذلك الحكم موافقا لبعض الأصول» وان كان مخالفا للبعض كخبر التحالف عند 
احتلاف المتبايعين فإنه وإن كان مخالفا لقياس الأصول من وجه لکنه لما كان موافقا لبعض الأصول» 
وهو أن ما بملك على الغير كان القول قوله فيه قيس عليه الإحارة وعن محمد بن شجاع البلخي أن 
الحكم المحالف للقياس إن ثبت بدليل مقطوع به حاز القياس عليه وإلا فلا مسك من ۸ يجوز القياس 
عليه ob‏ إثبات الشيء لا يصح مع وحود ما ينافيه» فإذا كان القياس مانعا ما ورد به الأثر لم يجز 
استعمال القياس فيه؛ لأنه يكون استعمالا للقياس مع ما Pail‏ 


OY /5( الفصول في الأصول‎ ١ 
)۱۲۰/۲( قواطع الأدلة في الأصول‎ - ۲ 
)۲۱۱ /۳( کشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ ۳ 
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وقال الامام الجويني: "إذا اطرد ضرب من الْقيّاس في أصُولء E‏ تبت أصل كتاب أو سنة أو وقاق» 
وَهُوَ على حلاف قياس الْأْصُولء JE‏ يسوغ استتباط É ie‏ ورده ليجمع با بين gii‏ وال js‏ 
علی خحلاف قیّاس مول 
ما صار gs É ai‏ حنیقة في أصح الروايات» Uses‏ من العلماء جواز لاس Ge"‏ " وذهب 
بعض c eI‏ من آصنحاب al‏ حنيفة كالكرحي وَغَيره إلى أن لا یماس على ما هَذَا سّبیله. فمنعوا 
قياس على مثل القهقهة في الصْلاة في گوفا مبطلة aua‏ وَكَذَلِكَ تبیذ التّمْر. منوا لیس Ode‏ 
المسألة الرابعة: التخصیص بقیاس الاصول 

لما كان قياس الاصول أقوى في الدلالة من القیاس الاصولي فما جاز التخصيص بالقیاس 
الأصولي أولى أن بخصص بقیاس الاصول. 
قال الزركشي: Jus"‏ الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور: أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس 
الجلي» واحتلفوا في الخفي على وحهين؛ والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا. وكذا قال أبو 
الحسين بن القطان والماوردي والروياني في باب القضاء. وذكر الشيخ أبو إسحاق أن الشافعي نص على 
جواز التخصيص بالخفي في مواضع. ثم اختلفوا في الجلي وهو الذي قضى القاضي بخلافه. وقيل: هو 
قياس المعنى» والخفي قياس وقيل: ما تتبادر علته إلى الفهم مثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان». 
المسألة الخامسة: ترجيح الخبر بموافقة قياس الاصول 

لما كان قي تعارض الاخبار المقبولة وصحيحة الاسناد» فان العمل بأحدها يتوقف على 
Ir‏ من جهة الاسناد ومن جهة المتن فاذا لم عکن الترحيح من جهة الاسناد صار الامر الى 
الترحیح من جهة المتن ومن انواع ذلك معاضدة المتن للقياس لان الغاية من القياس هو معرفة حكم الله 
في تلك المسالة. 

ولا كان قياس الاصول يصل الى مرتبة القطعية كما Ta‏ فلا شك انه مرحح للخبر الذي يعارضه 
غيره من الاخبار» وذهب القاضي ابو يعلى بان الخبرين يسقطا ويعمل بالقیاس» وهذا بالنظر الى مجموع 
الادلة التي افادة حكما في هذه السالة على ما سيأ تفصيله. 

وتصور هذا التعارض "أنه إذا تعارض خبران واعتضد أحدها بقياس الأصول وكان أقرب إلى 
القواعد المهدق قال الشافعي: يقدم ما يوافق القواعد. 
ومثال ذلك: 


.)۳۱۵ /۳( التلخيص في أصول الفقه‎ ١ 
AY /4( البحر احیط في أصول الفقه‎ Y 
.)۱۲۹ /۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ - ۳ 


(x) 
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الخبران المتعارضان في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فالذي رواه ابن عمر فيه ترددات كثيرة 
والترددات تخالف نظم الصلاة » ورواية حوات ابن جبير ليس فيها حركات وترددات. 

فرأى الشافعي رضي الله عنه تقدم خبر خوات وهذا يتصل تحقيقه بموافقة القياس لاحدی 
الروايتين وتخالفة الأخرى فكان العمل بموجب القياس أولى ثم يؤول الكلام إلى أن رواية حوات مرححة 
بالقياس أم الروايتان متعارضتان والتعلق بالقياس بعدهما ويجري في هذه الواقعة نوعان من النظر: أحدهما: 
أنه لا عتنع جریان الصلاتين الموصوفتين في الروايتين. 

وقد مال الشافعي في بعض أجوبته إلى تحويزهما جميعا ثم آثر رواية حوات من طريق التفصيل 
وهذا متجه حسن فإنه يبعد أن تختلف روايتان في واقعة واحدة احتلاف رواية ابن عمر ونخوات O‏ 
قال الامام الجويني: 

أن الحديث الذي وافقه القياس مرحح على الآخر واستدل بأنه قال إذا احتص أحد الحديثين با 
يوحب تغليب الظن تلويحا فهو مرحح على الآخر وجرد التلويح لا يستقل دليلا فإذا اعتضد أحد 
الحديثين ما يستقل دلیلا فلأن يكون مرححا اولي . 
وقال الامام الشيرازي في معرض ترحیح الاخبار من جهة المتن: 

"أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الآخر 
لمعاضدة الدليل DO)‏ 
ومثله قول الإمام السمعاتي : أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آحر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم 
على uu‏ الآحر الذی لا یوحد له هذه CORE‏ 

Ul,‏ القول بتساقط الدلیلین والعمل بالقياس» كما نقله الجويني عن القاضي قال: إذا تعارض 
ots‏ .. تساقطا ويجب العمل بالقیاس" فهذا القول لا يصلح ان یکون قولا GU‏ في السالة؛ لان 
مصيره العمل بالقیاس الذي هو موافق لأحد الدلیلین. 
قال ابويني: والسلکان-[الترحیح بالقیاس والتساقط] - یفضیان إلى موافقة حکم القیاس» ولکن 
لشافعي يرى متعلق الحكم بالخبر الرحح عوافقة القیاس والقاضي يرى العمل بالقیاس وسقوط 
ار 
المسألة السادسة: النسخ بقياس الاصول 

احتلف الفقهاء في حواز نسخ الكتاب والسنة بقياس الاصول كما قال الزركشي: "الخلاف 
ثابت في تحويز نسخ الكتاب بالقیاس". وقد ذكر ابو زرعة العراقي اربعة اقوال في ذلك" ©: 


Oar البرهان في صول الفقه (؟/‎ - ١ 
OY /۲( البرهان في أصول الفقه‎ - Y 
.)۸۵ اللمع في صول الفقه للشيرازي (ص:‎ - ۳ 
)4۰۷ /۱( قواطع الأدلة في الأصول‎ £ 
OAY /۲( البرهان في أصول الفقه‎ - o 
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القول الاول: الجواز مطلقاء وقال ان كلام المصنف -التاج السبكي - يقتضي ترجیحه. 


القول الثاني: المنع مطلقا واليه ذهب الجمهور كما قال الامام السرحسي: ولا حلاف بين جمهور 
العلماء في أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة CO" Lut‏ 
قال ابو زرعة: وبه قال الأكثرون كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره» وحكاه أبو إسحاق الروزي 


القول الثالث: أنه يجوز بالقياس اللي دون غيره. واليه ذهب ابن سريج من أصحاب الشافعي 
والأنماطي عثمان بن سعيد تلميذ الزني والربيع وشيخ بن سريج d)‏ سنة (۲۸۸) وكان يقول JA‏ 
بالقياس امحل . 

ولا يجوز ذلك بقیاس الشبه ويجوز بقیاس مستخرج من الأصول وکل قياس هو مستخرج من 
القرآن يجوز نسخ الکتاب به وکل قياس هو مستخرج من السنة يجوز نسخ السنة به OY‏ هذا في احقيقة 
نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة فثبوت الحكم بمثل هذا القیاس في الحقيقة یکون محالا به 
على الكتاب والسنة» وبمعناه احتیار الباجي المالكي والآمدي. 


القول الرابع: يجوز إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام» وكانت علته منصوصة وإلا فلاء واعتاره 
الامدي وحعل الصفي الحندي المنع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام محل وفاق. 
حجة المجيزين: 

أنه : "قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به» فما خرحنا عن مُوحب 
القرآن» ولا زدنا على ما في القرآن إلا ما vis‏ عليه القرآن"(. 
ونوقش: 

۱- "أن القیاس کیفما كان لا یوحب العلم فکیف ینسخ به ما هو موحب للعلم قطعا وقد 
بينا أن النسخ بیان مدة بقاء الحكم وکونه حسنا إلى ذلك الوقت ولا بحال للرأي في معرفة 
انتهاء وقت الحسن وما ادعاه من أن هذا الحكم یکون ثابتا بالکتاب فکلام ضعیف فان 
الوصف الذي به يرد الفرع إلى الأصل التصوص عليه في الکتاب والسنة غير مقطوع بأنه 


(ao /۰( البحر المحيط في أصول الفقه‎ - ١ 

(Y V^ الغيث المامع شرح جمع الجوامع (ص:‎ - Y 

۳- أصول السرحسي CATY‏ 

)۳۷۰ الغيث المامع شرح جمع الجوامع (ص:‎ - >٤ 

.)۲۷ 4( "شرح اللمع" ۲/ ۲۲۹ و"التبصرة"‎ OVT /۳( أصول الفقه لابن مفلح‎ «Y Vo /4( الواضح في أصول الفقه‎ - o 
QU /۲( أصول السرحسي‎ 7 

۷ ينظر: الإحكام للآمدي ۳/ ٠٦٤‏ . أصول الفقه لابن مفلح (۳/ QU‏ 

۸ - إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ ۱۳۲) 
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هو المعنى في الحكم الثابت بالنص وأحد من القائسين لا يقول ob‏ حكم الربا فيما عدا 
sa Mi‏ الستة یکون ثابتا بالنص الذي فيه ذکر الأشياء الستة؟. 
-Y‏ "ونسخ القرآن بالقياس لا يجوز E.‏ القیاس ما يجوز استعماله فى غير موضع النص وهذا 
استعمال القياس في موضع النص” “". 
المسألة السابعة: نسخ القياس بالنص 
"الجمهور على جواز نسخ القياس لكن بشرط أن يكون ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام 
لاستحالته بعده, ثم قد يكون ناسخه نصا كأن يقول: حرمت المفاضلة في البر لأنه مطعوم فيقاس عليه 
الأرز فنقول بعد ذلك: بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاء وقد يكون قياسا بأن ينص على حكم آخر على 
ضد حکم أضل ذلك القیاس. 
واشترط الامام فخر الدین فیما إذا كان قیاسا أن یکون الثاني أحلى ob‏ بترحح آمارته على 
أمارة الأول» ووافقه الصنف - وم یتشرط الامدي ذلك. 
الأصل. 
واعتار الآمدي”" مذهبا ثالثاء وهو الحواز فيما ade‏ منصوصة والمنع في المستنبطة". 
وقال ابن مفلح في الروضة: ان "ما ثبت بالقياس: إن نْصّ على علته فکالنص -يُنسخ ويُنسخ به- والا 
Oa‏ 
وعن بعض المعتزلة: jill‏ والمنع. 
قال التاج O Sudi‏ : ذهب عبد ابلبار وغيره إلى أنه لا يجوز نسخ القياس لأنه مستنبط من أصل فما 
دام حكم الأصل LSL‏ وجب بقاء حكم الفرع» وجوره الجمهور لكن d‏ زمن النسخ» وهو زمنه صلى 
الله عليه وسلم لأن طريق النسخ حاصل وهو الوحي» فأما بعد الرسول فلا يتصور نسخه uM‏ إما أن 
ينسخ بنص حادث وهو مستحيل» أو بنص كان موجودا من قبل لكن امحتهد المستنبط لعلة القياس 
غفل عنه فباطل لأنه تبين فساد القياس من صله فلا نسخ. 
المسألة الثامنة: تخصيص قياس الاصول بالعرف: 
من القواعد الاصولية أن قياس الاصول والأثر يخص بالعرف العام دون الخاصٌ 


Qu IY) أصول السرحسي‎ ١ 

۲ - قواطع الأدلة في الأصول (۱/ ۰۲۳۱ تشنيف المسامع بجمع الجوامع (؟/ ۸۷۰). 
۳ - ينظر: الإحكام للآمدي ۳/ ۰۱۰۳ 

)۳۷۱ شرح جمع الجوامع (ص:‎ eO الغیث‎ - t 

QW /۳( ینظر: روضة الناظر/ ۸۷. أصول الفقه لابن مفلح‎ o 

5 - انظر: العتمد/ ۰4۳6 والاحکام للآمدي ۳/ ۰۱۱۳ 

۷ - تشنیف السامع بجمع الجوامع [Y)‏ ۸۷۲) 


————————— O سيق‎ 





pl» "M 3)‏ ورا مرد 


ومفاد القاعدة: أنّ القياس والمراد به هنا - القواعد SI‏ العامة لا القياس الأصولي - وكذلك الحديث 
والخبر إذا ورد Sax dp Cue‏ بالعرف العام والعادة الشائعة دون العرف الخاصٌ خلافاً لما يراه بعض 
udis‏ 

والمراد بالعرف العتبر مخصّصاً هو ما كان في زمن JUI‏ لا الأعراف المستجدّة(". 
ومن 0 تطبيقات هذه القاعدة: 

١-إذا‏ حلف إنسان ألا يضع قدمه في دار فلان» فهو يحنث ولو دخلها محمولاً وبقيت قدمه 
خارجها؛ OM‏ المراد بوضع القدم الدّخول. 
وتعاملهم به من العصر الأوّل» وهذا العرف يصلح مخصّصاً للنَصّ ويترك به القياس كجواز السّلم وغيره. 
المسألة التاسعة: الاستحسان ترك قياس الاصول 
قال الإمام ابن القيم: 

"فرق القاضي بين التخصيص والاستحسان بأن التخصيص منع العلة عملها في حكم خاص؛ 
والاستحسان ترك قياس الأصول للنصوص أي مخالفة القياس لأحل النص» كما في شهادة أهل الذمقف 
وإجارة الظئر» وإعطاء الزرع لمالك الأرض» ونظائره كحمل العاقلة دية PUL‏ 
المسألة العاشرة: اقتضاء قياس الأصول أن يكون حكم المعدول عن سنن القياس 
کحکمه لولا النص 

قياس الأصول يقتضي أن يكون حكم العدول عن سنن القياس كحكمه» لكن النص أخرحه 
عنه» فيبقى ما عداه على وفقه» فإخراج غيره عن حكمه تكثير لمخالفته» بخلاف القياس على الأصول 
الغير المعدول به عن سنن القیاس؛ فإنه لا يلزم منه مخالفة الدلیل*؟. 


)۲۳۸/۱۲( موسوعة القواعد الفقهية‎ - ١ 
)۱۲۲ /4( بدائع الفوائد‎ - Y 
.)۱۹۹۹ /۰( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ - ۳ 


— („Jl 





ای ارس ربا ری لاسو وراه وله 


المطلب الثالث 
النماذج التطبيقية للحکم المبني على قياس الأصول 
۱- الاصطفاف وصلاة المنفرد 

"إذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الامای ما مطلقاء وإما لغیر عذر» فکیف تصح 
الصلاة بدون الاصطفاف. 

فقیاس الأصول يقتضي وحوب الاصطفاف ون صلاة النفرد لا تصح» كما جاء به هذان 
الحديثان» ومن حالف ذلك من العلماء فلا ریب أنه ۸ تبلغه هذه السنة من وحه من یثق به» بل قد 
یکون ۸ يسمعهاء وقد یکون ظن أن الحديث ضعیف كما ذکر ذلك بعضهم. 
والذین عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردق كما ثبت في الصحیح: «أن أنسا واليتيم صفا حلف 
النبي - صلی الله عليه وسلم - وصفت العجوز خلفهما»" . 

وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غیرهاء كما جاءت 
به السنة. 
واحتجوا أيضا بوقوف الإمام منفرداء واحتجوا بحديث «أبي بكرة لما ركع دون الصفء ثم دحل في 
الصف فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد» . وهذه حجة ضعيفة لا 
تقاوم حجة النهي عن ذلك» وذلك من وحوه: أحدها: أن وقوف SEU‏ حلف صف الرحال سنة مأمور 
cu‏ ولو وقفت في صف الرحال لكان ذلك مكروها. 
وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب cR‏ وغيره. 
أحدهما: تبطل» كقول al‏ حنيفة» وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص, من أصحاب أحمد. 
والثاني: لا تبطل. كقول مالك والشافعي» وهو قول ابن حامد والقاضي» وغيرهماء مع تنازعهم في 
الرحل الواقف معها: هل يكون فذا أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف". 
-Y‏ لو فعل الامام ما هو a jaa‏ عند المأموم صحت صلاته خلفه 

لو فعل الامام ما هو محرم عند المأموم دونه ما يسوغ فيه الاحتهاد صحت صلاته حلفه وهو 
المشهور عن ce‏ وقال في موضع آخر: إن الروايات المنقولة عن أحمد لا توحب اختلافا ونغا ظواهرها 


' - عن أنس بن مالك قال: «صليت آنا ويتيم» في بيتنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم» وأمي أم سليم خلفنا» c‏ صحيح البخاري باب المرأة وحدها تكون 
صفاً:( (/45)» رقم احدیث: ۰۷۲۷ 

Y‏ - آخرحه عبد الرزاق (۰۲۸۲/۲ رقم c (YYYY‏ وأحمد ctoo)‏ رقم 575 c (Y‏ والبخاري (۰۲۷۱/۱ رقم  )۷۵۰‏ وأبو داود 
(۰۱۸۲/۱ رقم 61۸۳ » والنسائي في الكبرى (۳۰۲/۱ رقم c (AEF‏ وابن حبان cona/o)‏ رقم c (YY8o‏ والبزار (۰۱۰۷/۹ رقم 
۱ » وابن الجارود (ص «AA‏ رقم ۳۱۸). 

۳ - الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام (۲/ ۳۲۲) 


سق ابي —————————— 





POON — — —  — — — in d» P 2) 


أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المحالف تحب الإعادة» وما لا يقطع فيه بخطأ الخالف؛ لا تحب الإعادة 
وهو الذي تذل عليه السنة» والآثارء وقياس الأصول» وق المسألة حلاف مشهور بين العلماء(. 


۳- فسخ الحج إلى العمرة» موافق لقياس الأصول 

"أن فسخ الحج إلى العمرة» موافق لقياس الأصولء لا خالف له. ولو ۸ يرد به النص» لكان 
القياس يقتضي جوازه» فجاء النص به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن الحرم إذا التزم 
أكثر مما كان لزمه حاز باتفاق الأئمة. 

فلو أحرم بالعمرة ثم أدحل عليها الحج» جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحج ثم أدحل عليه العمرة ۸ 
يجز عند الجمهور» وهو مذهب مالكء وأحمد, والشافعي ني ظاهر مذهبه. وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء 
على أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين. قال وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في 
القارن: أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك فامحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج. 
فإذا صار متمتعاء صار ملتزما لعمرة وحج» فكان ما التزمه بالفسخ أكثر ما كان عليه فجاز ذلك. 
ولا كان أفضل» كان مستحباء وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة» وليس كذلك 
فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة ۸ يجز بلا celi‏ وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج 
بعد العمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داحل في الحج» كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم 
-: " «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”2 " ولهذاء يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم 
بالعمرة» فدل على أنه في تلك الحال في الحج. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك» LS‏ يبدأ الجنب بالوضوی 
نم يغتسل Cds‏ 
5 - القول بان طلاق الثلاث واحدة مخالف للأصول 
قال الامام ابن القيم: "سلك أبو عبد الرحمن النسائي في "سننه" في الحديث مسلكاً آحرء فقال: باب 
طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدحول بالزوحة» ثم ساقه قال: حدثنا أبو داود حدثنا أبو عاصم عن ابن 
حریج عن ابن طاووس عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال: "يا ابن 
عباس» ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى عليه وآله وسلم وأبى بكر وصدرا من 
حلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نى CO‏ 
قال: سلك آخرون في الحديث مسلكاً آخرء وقالوا: هذا حديث يخالف أصول الشرع» فلا يلتفت إليه. 
قالوا: لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث تطليقات وحعل إيقاعها إليه» فان قلنا بقول الشافعي ومن 
وافقه: أن جمع الثلاث جائزء فقد فعل ما أبيح له فيصح» وان قلنا: جمع الثلاث حرام وهو طلاق 


CEA /۰( الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام‎ - ١ 
. )۱۹۰۰ وأبو داود (۱۸۲/۲ رقم‎ » (YVA ومسلم (885/5» رقم‎ ۰ (AA عن جابر: أخرحه الطيالسي (ص ۰۲۳۲ رقم‎ - ۲ 
)۲۰۱ /۲( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ - ۳ 


> -سنن النسائي (5/ [r£ [۱ £o‏ وصححه الشيخ الالباني. 


— p 





اا n‏ وى ازمر ig‏ مرد 


cielo‏ فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث فسحة له فإذا جمعها فقد جمعها ما فسح له في تفريقه» فلزمه 
دكين کنیا لل فرق 
قالوا: وهذا كما أنه يملك تفريق المطلقات وجمعهن فكذلك بملك تفريق الطلاق وجعه فهذا قياس 
الأصول» فلا نبطله بخبر الواحد. 
قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن یثبت به هذا الحكم لو لم يعارض بنص» فضلاً عن أن يقدم 
على النص» وهو قياس مخالف لأصول الشرع» ولغة العرب» وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» وعمل الصحابة في عهد الصديق. 
UG‏ مخالفته لأصول الشرع» فان الله سبحانه إنما ملك المطلق بعد الدخول طلاقاً يملك فيه الرحعة ويكون 
مخيراً فيه بين الإمساك بالعروف» وبين التسريح بالإحسان» ما لم يكن بعوض أو یستو فيه العدد. 
والقرآن قد بين ذلك كله: فبين أن الطلاق قبل الدحول تبين به المرأة» ولا عدة عليهاء وبين أن المفتدية 
تملك نفسهاء ولا رحعة لزوجها chele‏ وبين أن المطلقة الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها تبين منه» وتحرم 
عليه فلا تحل له حتى تنكح زوحاً غيره» وبين أن ما عدا ذلك من الطلاق فللزوج فيه الرحعة» وهو مخير 
بين الإمساك بالمعروف والتسريح باحسان(. 
elhel ۵‏ العصبة مع استغراق الفروض 

"إن العصبة تارة تحوز JUI‏ وتارة تحوز أكثره وتارة تحوز أقله وتارة تخيب» فمن أعطى العصبة مع 
استغراق الفروض JUI‏ حرج عن قياس الأصول وعن موجب Oal‏ 
75 - هل التخيير مخالف لقياس الاصول 

قال الامام ابن القيم: "رد السنة الصحيحة الصريحة ا محكمة فيمن أسلم وتحته أحتان أن يخير في 
إمساك من شاء منهما وترك الأحری, بأنه حلاف الأصولء وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح 
واحدة» بعد واحده فنکاح الثانية هو اطردود» ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير» وإن نكحهما 
معا فنكاحهما باطل» ولا تخيير» وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة, ورعا أولوا التخيير بتخييره 
في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات. 
ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء؛ فإنه قال: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» رواه معمر عن 
الزهري عن سام عن أبيه أن غيلان أسلم CAU‏ 
وقد روى أبو داود عن فيروز الديلمي قال: «قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي colf‏ قال: طلق 
OJo aot E‏ 
أيتهما شئت» . 


)۲۹۸ /۱( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ - ١ 

Y‏ — إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/ 595؟) 

۳ - مسند الشافعي - ترتيب السندي (۲/ div]os‏ صحيح ابن حبان (3/ [evine‏ السنن الكبرى للبيهقي (۷/ 
65 ۰ ]. وصححه الشيخ الالباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل Po‏ ۱۸۸۳[)۲۹۱]. 


Lal 





POON Áo ابا زوس‎ 


فهذان الحديثان هما الأصول التي نرد ما حالفها من القياس» آما أن نقعد قاعدا ونقول هذا هو 
الأصل ثم نرد السنة لأحل خالفة تلك القاعد فلعمر الله شدم ألف قاعدة ۸ يؤصلها الله ورسوله أفرض 
علینا من رد حدیث واحد» وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدین؛ فان أنكحة الکفار لم یتعرض للا 
النبي - صلی الله عليه وسلم - كيف وقعت وهل صادفت الشروط العتبرة في الاسلام فتصح أم ۸ 
تصادفها فتبطل Us‏ اعتبر Ub-‏ وقت اسلام الزوج(؟. 
haiiv‏ عَلَى خلاف o» Gall‏ 

قال الامام ابن القيم: ai HA‏ علی جلاف cgi‏ وَلَكِنْ uS‏ الشارع ^us‏ اه 
dne‏ دَفْعَا a‏ الشركة هسب iss NON‏ كَانَ e‏ قَذ cà‏ عن «ee 271 qax‏ 
یه Ue‏ یشریکه zc» Ue ig‏ الشَرِيكِ الدَّعِيلٍ d‏ وهو lel‏ ينه uz‏ الي $e‏ 
oia‏ ولا فوث gi ei ade‏ عض قباس Dg‏ 


pA‏ الخواج 

"وضع الحوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس الصحيح؛ فان 
المشتري ۸ يتسلم الثمرة وم يقبضها القبض التام الذي يوحب نقل الضمان إليه؛ فان قبض كل شيء 
بحسبه» وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئا فشيئا فهو كقبض المنافع في الإحارة» وتسليم 
الشجرة إليه كتسليم العين المؤحرة من الأرض والعقار والحيوان» وعلق البائع لم تنقطع عن المبيع» فان له 
سقي الأصل وتعاهده» كما لم تنقطع علق القحر عن العين الستأحرق والمشتري ۸ يتسلم التسليم التام 
كما لم يتسلم المستأحر التسليم التام» فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط من المشتري ۸ 
يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله سبحانه منها قبل تمكنه من قبضها القبض العتاد. 
وهذا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت إن منع الله الثمرة؟ فبم یأعذ أحدكم مال 
آحیه بغير حق؟»”“ فذكر الحكم وهو قوله: «فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا» وعلة الحكم وهو قوله: 
«أرأيت إن منع الله الشمرة» إلى آخرة. 

وهذا الحكم نص لا يحتمل التأويل» والتعليل وصف مناسب لا يقبل الإلغاء ولا المعارضة. 
وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذا لو تمكن من القبض المعتاد في وقته ثم أحره لتفريط منه أو 
لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع عنه الجائحة. وأما معارضة هذه السنة بحديث 
الذي أصيب في نار ابتاعها فمن باب رد احکم بالتشابه؛ فانه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة» فليس 
في الحديث Ul‏ كانت جائحة عامة» بل لعله أصيب فيها بانخطاط سعرها. 


١‏ -مصنف ابن ابي شيبة (۳/ ۱۷۱۸۱[)9۲۳ ]» سنن ابن ماحه (۱/ [ao Jayy‏ صحيح ابن حبان (9/ £veo](£v‏ ] وقال 
الشيخ الالبایني: حسن لغيره. 

Qe /۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ - Y 

۳ - أحكام أهل الذمة (۱/ (eao‏ 

.] ۱۰۵۹۹۹[)4۹۰ /5( السنن الکبری للبيهقي‎ [eorias /۷( صحيح البخاري (۳/ ۲۲۰۸[)۷۸ ]» سنن النسائي‎ - i 
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وإن قدر أن المصيبة كانت جائحة فليس في الحديث UT‏ كانت جائحة عامة» بل لعلها جائحة خاصة 
كسرقة اللصوص التي يمكن الاحتراز منهاء ومثل هذا لا OG‏ جائحة تسقط الثمن عن المشتري» 
بخلاف تب الحيوش والتلف بآفة سماوية» وان قدر أن الجائحة عامة فليس في الحديث ما يبين أن التلف 
لم يكن بتفريطه في التأخير» ولو قدر أن التلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع 
عند الجائحة» بل لعله رضي بالبیع ولم يطلب الوضعء والحق في ذلك له: إن شاء طلبه» ون شاء تركه» 
ولا يتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين» فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل 
غير معنى واحد وهو نص فيه بهذا الحديث التشابه؟ ثم قوله فيه: «ليس لكم فيه إلا ذلك» دليل على 
أنه لم يبق لبائعي الثمار من ذمة المشتري غير ما أحذه» وعندكم المال كله في ذمته؛ فالحديث حجة 
وآما المعارضة بخبر مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدهاء فأين فيه أنه أصابته حائحة بوجه ما؟ 
وإغا فيه أنه able‏ وأقام عليه حتى تبين له النقصان» ومثل هذا لا يكون سببا لوضع الثمن O‏ 
-a‏ الإجارة الخاصة: 
قال شيخ الاسلام: "الإحارة الخاصة وهي أن يستأحر عينا أو يستأحره على عمل في الذمة بحيث تكون 
المنفعة معلومة فيكون الأحر معلوما والإحارة لازمة» وهذه الاحارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه. 
والفقهاء المتأحرون إذا أطلقوا الإحارة أو قالوا باب الاجارة أرادوا هذا المعنى. 
وقال: الإحارة العامة التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الاجارة. 
وقال: الذي دل عليه قياس الأصول أن الاجارة الخاصة يشترط فيها أن لا يكون العوض غررا قياسا على 
ا 
وقال شيخ الاسلام: ade js ced‏ قیاس a oa Soda Sy S. s‏ أَنْ يَكُونَ العوض 
cu ars‏ عَلَى القّمَنِ. tud edi ut‏ الي لا losa‏ فیها الم satu‏ فلا S yi eds Aii‏ 
ما cedat‏ فلا 5,5 uid.‏ باه ues‏ عَلَى الْأَصْل Oil‏ 
٠‏ الاشتراط لأحد الشريكين شيء معين من الربح 
"عن رافع بن حديج آنمم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها. كما 
تنبت الماذيانات والجداول فربما سلم هذا ولم يسلم lidy lia‏ قال الليث بن سعد: أن الذي نى عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وهذا 
من فقه الليث الذي قال فيه الشافعى: كان الليث أفقه من مالك. فإنه بين أن الذي تى عنه النبی 


(rev /۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ - ١ 
QW /4( الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام‎ - Y 


۳ — القواعد النورانية (ص: (YY A‏ 
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صلى الله عليه وسلم موافق لقياس الأصول؛ لما فيه من أن يشترط لأحد الشريكين شيء معين من الربح. 
والشركة حقها العدل بين الشريكين فيما هما من المغنم وعليهما من الغرم. فإذا حرحت كان ظلما 
محرما. وأين من يجعل ما جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من يجعل ما جاءت به السنة مخالفا 
للأصول. ومن أعطى النظر حقه علم أن ما حاءت به السنة من النهي عن هذه المخابرة ومن معاملة 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من نمر وزرع بدون هذا الشرط وما عمل به الصحابة من المضاربة: کل 
ذلك على وفق القیاس. Of,‏ هذا من جس الشارکات لا من جنس الوحرات(*. 
۱- الجنس المبیح للدم لا فرق بين قلیله وکثیره في کونه مبیحا: 

"أن الجنس البیح للدم لا فرق بين قليله وكثيره» وغلیظه وحفیفه في کونه مبیحا للدم سواء 
كان قولا أو فعلا كالردة والزنا واحاربة ونحو ذلك وهذا هو قياس الأصول فمن زعم أن من الأقوال أو 
الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن قياس الأصول وليس له ذلك إلا بنص 
يكون أصلا بنفسه ولا نص يدل على إباحة القتل في الكثير دون القليل وما ذهب إليه النازع من جواز 
قتل من كثر منه القتل بالمثقل والفاحشة في الدبر دون القبل إنما هو حكاية مذهب والكلام في ابلمیع 
واحد. 
ثم قال شيخ الاسلام: "وإذا كانت الأصول النصوصة أو ابحمع علیها مستوية في إباحة الدم بين المرة 
الواحدة والمرات المتعددة كان الفرق بينهما في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل ولا نضير له بل على 
حلاف الأصول الكلية وذلك غير جائز. 
يوضح ذلك: أن ما ينقض الاعان من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره وان ۸ يصرح بالكفر كما لو 
كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو بسب الرسول مرة واحدة فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول 
وكذلك ما ينقض الامان من الأقوال لو صرح به وقال: "قد نقضت العهد وبرئت من ذمتك" انتقض 
عهده بذلك وإن لم يكرره فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى 
كيه 
۲- إحداث أهل الذمة الطعن في الدين يوجب انفساخ عقدهم 

"إحداث أهل الذمة الطعن في الدين مخالفة بموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ 
عقدهم بما وهذا بين لما تأمله وهو یوحب انفساخ العقد با ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين أن ذلك هو 
مقتضى قياس الأصول”". 


QUA /۳۰( مجموع الفتاوى‎ - ١ 
)١ ٤٤٤ /۳( الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ۰۸7 أحكام أهل الذمة‎ - ۲ 
(V الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص:‎ - ۳ 
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الخاتمه 
امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي جاء بالعجزات 


الباهرات» وعلی آله الأطهار وصحبه الأخیار » ومن سار على درم الى یوم احشر واليقين 
tal‏ ۲۳ 
فقد حتمت بحثي هذا والحمد لله » وتوصلت الى أهم النتائج الاتية: 


-١‏ جمهور الاصوليين على ان القياس الاصولي هو المصدر الرابع للتشريع الاسلامي. 

۲- إن الذين اثبتوا القياس اتقفوا of‏ له أربعة أركان هي الأصل» وحكم الأصلء والفرع» والعلة. 

=Y‏ اختلفوا بالتعليل بالحكمة» لكن الجمهور على عدم الاحتجاج كما مطلقاً. 

-٤‏ كثير من الاحكام لا يجري القياس فيهاء وإن OU‏ فيها علة حكم ولكن هذه العلة قاصرة لا 
تتعدى إلى غيرها لبناء حكم جدید. 

-o‏ قياس الاصول مقطوع به؛ UM‏ يرحع على مجموعة نصوص وقواعد RS‏ شرعية» أما القياس 
الأصولي Sp‏ ظني يجري بحری خبر الواحد في الأحكام. 

-N‏ يُقدم قياس الاصول على القياس الأصولي؛ ON‏ الأول مقطوع به والثاني ظني. 

-y‏ ان لقياس الاصول أربعة أركان» ولكنها تختلف عن الأول فهي: أ. الأصول: وهي مجموعة الأدلة 
من كتاب وسنة واجماع والقواعد الكلية » ب. تعدد الادلة فلا يكفي دليل واحد» ج. اتحاد 
العلة في جميع الادلة» د. اتحاد حكم هذه الاصول بالوحوب أو الاستحباب أو الحضر أو 
الكراهة أو الاباحة . 

—A‏ ما جاز التخصيص به بالقياس الاصولي أولى أن يخصص بقياس الأصول؛ لأنه أقوى منه في 
الدلالة. 

=A‏ اختلفوا في النسخ بقياس الأصول فمنهم حوزه las‏ والجمهور منع مطلقاً» ومنهم من جوز 
بالقیاس الجلي دون غيره» ومنهم من قال: يجوز إن كان قي زمنه عليه الصلاة والسلام» aleg‏ 


ب کت 
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0-٠‏ من القواعد الأصولية أن قياس الاصول يخص بالعرف العام دون الخاص. 

-١١‏ ان الاستحسان هو ترك قياس الاصول للنصوصء أي مخالفة القياس Je‏ النص الأصولي 

5- ان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام لا مطلقاًء ولا لغير عذر لذلك فقياس الأصول 
يقتضي وحوب الاصطفاف وان صلاة المنفرد لا تصح. 

۳- ان فسخ الحج الى العمرة موافق لقياس الاصول لا مخالف له ولو ۸ يرد به النص» لكان القياس 
يقتضي جوازه فجاء adi‏ به على وفق القياس. 

-٤‏ قياس الاصول في الشفعة وجوبما لحكمة الشارع في ذلك وهو دفع الضرر عن الشريك. 


-io‏ قياس الأصول في الاجارة الخاصة يُشترط فيها أن لا يكون العوض غرراً قياساً على الثمن. 


هذا وصلى الله وبارك على نبيه ومصطفاه 


ومد di‏ رب العالین. 
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المصادر والمراحع 
* القرآن الكريم. 


.١‏ الإبماج في شرح المنهاج : لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن 
يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» دار الكتب العلمية -بیروت»: AN ENT‏ - 
g ۵‏ 

؟. أحكام أهل الذمة : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (التوق: 
(Vo‏ تحقیق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري» رمادى للنشر - الدمام» الطبعة: 
الأولى» ۱۱۸ - ۰۱۹۹۷ 

uv‏ الاحکام في أصول الأحكام aM:‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوق: “5 4ه)» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

4 الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» دار الكتب العلمية - 
بيروت / لبنان - ۱۲ ه - ۲۰۰۵ م, الطبعة : الثالثة» تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرهن. 

ه. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوق: ۱۲۰۰ه) تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - کفر بطناء قدم له: الشيخ خلیل 
الميس والدكتور ولي الدين صاخ فرفور» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى 519 ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

ء)ه١‎ 57١ : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني (المتوق‎ .٦ 
.م١9/6‎ - إشراف: زهير الشاویش, المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية ۱۰۵ ه‎ 

۷ الأشباه والنظائر للسبكي: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (التوق: ١/الاه)»‏ دار 
الكتب العلميق الطبعة: الأولى ۶۱۱ ۱ه- 991١م.‏ 

۸ اصول الاحكام : لد حمد عبيد الكبيسي, دار السلام دمشق ط الاولى Y‏ 

٩‏ أصول السرحسي :محمد بن أحمد بن al‏ سهل شس الأئمة السرحسي (لمتوق: BEAY‏ دار 
المعرفة T‏ بيروت. 

.٠‏ أصول الشاشي: لنظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (لمتوق: ££ ۳ه)» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

١.أصول‏ الفقه: للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفرء مركز انتشارات دفتر» قم » ۱۳۷۰ه.. 


سح 
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۲ زعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور :لأبي عبد الله محمد بن al‏ بكر بن أيوب المعروف بابن 

قيم الجوزية (المتوق: ۷۵۱ ه)» قدم له وعلق عليه وحرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

سلمان شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 

السعودية» الطبعة: cle‏ ۱۲۳ ه. 

۳ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار المعرفة — 
بيروت» الطبعة الثانية » ۱۳۹۵ - ۰۱۹۷۵ تحقيق : محمد حامد الفقي. 

. البحر الحيط في أصول الفقه :لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» سنة الولادة / سنة 

الوفاة ٤‏ ۷۹ه» تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار الكتب 

العلمية» ۲۱ ١ه‏ - aY eee‏ لبنان/ بيروت. 

. البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ish)‏ 
٤‏ /الاه)» علي شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م. 

5. بدائع الفوائد: لحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » سنة الولادة [AY‏ سنة الوفاة (Vo Y‏ 

تحقيق هشام عبد العزيز عطا - dole‏ عبد الحميد العدوي - آشرف أحمد الج» مكتبة نزار مصطفی 

الباز» ١٤١١‏ — ۱۹۹۲ مكة المكرمة. 

۷ البرهان في أصول الفقه: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني أبو المعالي» تحقيق د. عبد 

العظيم محمود الديب » دار الوفای ۰۱۱۸ المنصورة — مصر. 

۸ البناية شرح الحداية: لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر 

الدين العينى (المتوق: ۸۵۰ه) دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١5٠٠١‏ ^ - 

م 

4. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب : محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد 

أبو الثناء» شس الدين الأصفهان (المتوق: ۹٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد مظهر بقاء دار المدنى» السعودیق 

الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ / 9/5١م.‏ 

۰ تاريخ الإسلام ات بشار :لشمس الدين. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 

(التوق: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور بشار عاد معروف دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» ۲۰۰۳ 

1 

۱ تاريخ بغداد : لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوق: 

٣‏ هي تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: لول 

5ه - ۲۰۰۷۲ م. 


gg‏ مج 
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5" التبصرة في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق» تحقيق د. 

محمد حسن هيتو» دار الفكر. 

۳ التحبير شرح التحرير : لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الرداوي الدمشقي الصالحي 

الحنبلي (التوق: ۸۸۵ه). تحقيق: د. عبد الرحمن الحبرين» د. عوض RÀ‏ د. أحمد السراح» مكتبة 

الرشد - السعودية / الریاض, الطبعة: الأولى» 47١‏ ۱ه - ۰۰۰ ۲م. 

6 تخريج الفروع على الأصول: مود بن أحمد الزنحاني أبو المناقب» تحقیق د. محمد أديب صالحء 

مؤسسة الرسالة» سنة النشر ۰۱۳۹۸ بيروت. 

۰ التذكرة في صول الفقه: لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوق: ۲ ۷ه).تحقیق: 

د. عون حسن هيفو دار الفکر — دمشق الطبعة: الأول ۱۰۳. 

uva‏ التعریفات : لعلي بن محمد بن علي الزين الشریف الجرحاني (المتوفي: ۰۸۱ حقیق ابراهیم 

الأبياري» دار الکتاب العربي» ۰۱۰۵ مکان النشر بیروت. 

۷ التقریر والتحبیر علي تحرير الکمال بن الحمام :لأبي عبد ال همس الدين محمد بن محمد بن محمد 

العروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (التوق: BAYA‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: 

AAAY - ۱۰۳ه‎ dub 

۸ التلخيص في أصول الفقه :لأبي العالي عبد اللك بن عبد الله بن یوسف الحويني( التوفی:۸ 1۷ ه)» 

تحقيق عبد الله حول النبالي وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية» سنة النشر ENV‏ ١ه-‏ ۱۹۹م. 

4 التمهيد قي أصول الفقه : لمحفوظ بن أحمد بن الحسن gf‏ الخطاب ÉK‏ الحنبلي (المتوق: 

۰ ه)» تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة (الحزء ۱ - (Y‏ ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء ۳ (E=‏ 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (۰)۳۷ الطبعة: الأول» ۱۰ ه - 

۵ م. 

۰ الجامع السند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد بن 

إجماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري؛ أبو عبد الله تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق 

النجاق الطبعة: الأولى 4۲۲ ۱ه. 

۱ رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد» الرياض - المملكة العربية السعودية» ۱۰۳ ه 


gg ۱۹۸۳ - 
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۲ روضة الناظر وجنة الناظر: gY‏ محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ال+ماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: (IY.‏ موسسة الريّان للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 6۲۳ ۱ه ۰۰۲ ۲م. 

۳. زد العاد في هدي خير العباد : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدین ابن قيم ابحوزية 
(المتوى: ١ه/اه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» السابعة والعشرون » 
اه /1994م. 

aluo ۶‏ داود aM:‏ داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (التوق: qaYVo‏ تحقيق: شیب الأرنؤوط - ARE‏ كامل قره بللي»!: دار الرسالة العالمية» 
الطبعة: الأولى» ۱۳۰ ه - ۲۰۰۹ م. 

۰ سنن الترمذي : محمد بن عیسی بن ES‏ بن موسی بن الضحاك. الترمذي» آبو عیسی (المتوق: 
۹ تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامي - بیروت» ۱۹۹۸ . 

۰ سنن الدارمي : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرهن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي 
التميمي السمرقندي (المتوق: ۲۵۵ه)» تحقيق: نبیل هاشم الغمري» دار البشائر (بیروت)» الطبعة: 
الأول ۳6 ۱ه - ۲۰۱۳م. 

۷ السنن الکبری للبيهقي : لأحمد بن الحسين بن علي بن موسی المُسْرَؤْحردي الخراساني» آبو بكر 
البيهقي (المتوق: /45ه) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت — لبنان» الطبعة: 
cau‏ 6 ۱۲ ه - ۲۰۰۳ م. 

۸ سنن النسائى الکبری : أحمد بن شعیب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقیق د.عبد الغفار سلیمان 
البنداري c‏ سید كسروي حسن» دار الکتب العلمیة: ۱۶۱۱ — ۰۱۹۹۱ بیروت. 

que - ۹‏ بن ماجه: لابن ماحة آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه يزيد (التوفی: 
۳ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الکتب العربية - فيصل عیسی البابي الحلبي . 

۰ سنن سعيد بن منصور : gY‏ عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساتي امحوزحاني (التوق: 
مع تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حميد» دار العصيمي الرياض» الطبعة: الأولى 
E‏ 

.١‏ شرح تنقيح الفصول ai‏ :لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشهير بالقراقي (التوق: (AMARE‏ تحقيق: ab‏ عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: 


الأولى» ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م. 
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. شرح اللمع: لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي( aiv ded!‏ تحقيق: د. عبد LA‏ 
التركي» دار الغرب الاسلامي» بيروت- coU‏ الطبعة الأولى» ۰۸ ۱ه- AAA‏ 

۳ شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» نحم الدين 
(التوق : VY‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى » 4017 ١‏ 
ه / ۱۹۸۷ م. 

6 شرح مختصر الطحاوي: لأحمد بن علي آبو بكر الرازي الحصاص الحنفي «المتوق: ۳۷۰ ه) 

ه . شرح مشكل الآثار: لأبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري المعروف بالطحاوي (التوق: ۳۲۱ه) » تحقيق: شعيب الأرنؤوط»: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأول - ۱6۱۵ هه ۱6۹6 م. 

7 الصارم السلول على شائم الرسول: لتقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن af‏ القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)تحقیق: محمد حي 
الدين عبد الحميد» الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية السعودية. 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (التوق: 
۳ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين — بيروت» الطبعة: الرابعة ۱۰۷ ه - 
YAAY‏ م. 

۸ صحيح بن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبدّ» التميمي» أبو حاتم 
الدارمي eed‏ (التوق: Y o£‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت 

.۱۹۹۳ = ۱٤۱ ٤ الطبعة: الثانية»‎ .8 

۰ طبقات الشافعية الكبرى :لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (التوق: ١۷۷ه)»‏ 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 
الثانية» 5١‏ ۱ه. 

.١‏ العدة في أصول الفقه : لقاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوق 
: ه4ه) حققه وعلق عليه وحرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الأستاذ المشارك في كلية 
الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» بدون ناش الطبعة : الثانية 1١155٠١‏ ه — 
۰ م. 

۲ الفتاوی الکبری: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار العرفة — بيروت» الطبعة 
الاولی ۱۳۸۲ه. 
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۳ الفصول ف الأصول : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحصاص الحنفي (المتوق: ۳۷۰ه)»: وزارة 
الأوقاف الكويتية» الطبعة: PAAIE - ه١ ۱ ٤ alil‏ 

۶6 الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (التو: 
۳ ه) تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن ابحوزي — السعودية» الطبعة: الثانیق 
۱ ۱ه. 

ioo‏ قواطع الأدلة في الأصول :لأبي الظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» الناشر دار الكتب العلمية» سنة النشر 4۱۸ ١ه- VAY‏ 

Lon‏ القواعد الفقهية بين الأصالة والتوحيه : محمد حسن عبد الغفار » دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية. 

۷ القواعد النورانية: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)» حققه وحرج أحاديثه: د أحمد بن 
محمد الخليل» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۲۲ ۱ه. 

۸ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : لعبد العزيز بن هد بن محمد» علاء الدين البخاري الحنفي 
(المتوى: ٠"الاه)»‏ دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

Loa‏ الكليات : لأيوب بن موسى الحسيني القرعي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوق: 4 ۱۰۹ه)» 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة T‏ بيروت. 

۰ اللباب : جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحى VS)‏ بن مسعود الأنصاري الخزرحي النبجي 
(المتوق: (ATAT‏ تحقيق : د. محمد فضل عبد العزيز المراد» دار القلم - الدار الشامية - سوريا | دمشق 
- لبنان / بیروتالطبعة: الثانية» 5 54١‏ ١ه‏ - 9915١م.‏ 

.١‏ اللمع في أصول الفقه: لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوق: «(SEV‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية ۲۰۰۳ م  -‏ ۱۲ ه. 

۲ البسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (التوق: ۸۳ه)دار المعرفة — 
بيروت »الطبعة: بدون طبعق VARY - ه١ 5١15‏ 

۳ امحتبى من السنن = السئن الصغری للنسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (التوق: ۵۳۰۳ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية — حلب» الطبعة: 


الثانية» ۰۱۹۸۲-۱۰۲ 
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6 مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية abd‏ (المتوق: QV YA‏ 

تحقيق: عبد الرهن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. المدينة النبویق 

المملكة العربية السعودية عام النشر: PAAA Ofa 4١5‏ 

۰ المحصول في أصول الفقه: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 

بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: (AT‏ دراسة وتحقيق: الدكتور ab‏ حابر فياض العلواني» 

لناشر: مؤسسة الرسالق الطبعة: الثالثة» ۱٤۱۸‏ ه — ۱۹۹۷ . 

55 اشحقق: د. عصمت اله عنایت الله غود > د. سائد بکداش — محمد Ad Aue‏ حان - د 

زینب محمد حسن فلاتة» آعد الکتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بکداش, دار البشاثر 

الاسلامية - ودار السراج الطبعة: الأولى ۱۳۱ ه - ۲۰۱۰ م. 

۷ مختصر التحریر شرح الکوکب النیر : لتقي الدين آبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي 

الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوق: AVY‏ تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه ماد » مكتبة 

لعبيكان» الطبعة الثانية ۵۱۱۸ - ۱۹۹۷ م. 

۸ المستدرك على مجموع الفتاوى : لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

(المتوق: ۷۲۸ه). جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوق: ۱۲۱ه)» 

الطبعة: الأولى» ۱۱۸ ه. 

8. المستدرك للحاكم: للإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (5 4١‏ ه)» دار المعرفة - بيروت 
c‏ بإشراف: د. يوسف المرعشلي. 

۰ المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (لمتوق: aoro‏ تحقيق: محمد عبد 

السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 4١7‏ ١ه‏ - 991 ١م.‏ 

.١‏ مسند أبي داود الطيالسي : لأبي داود سليمان بن داود بن الحارود الطيالسي البصرى (التوق: 

6 ٠ه)»‏ التحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » دار هجر — مصرء الطبعة: الأولى» ۱۱۹ 

EEC 

۲ مسند gf‏ يعلى : لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الوصلي(التوی: ۳۰۷ ه)» تحقيق : حسين 

سليم أسدء دار المأمون للتراث — حدق الطبعة: الثانية» ١4٠١‏ ه - ۱۹۸۹ م. 

۳ مسند احمد: لأحمد بن حنبل » تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثانية 


.۸۱۹۹۹ ۱ ۰ 
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4. مسند البزار :لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي العروف 

بالبزار (المتوق: (AYAY‏ تحقيق: مجموعة من الحققين» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: 

.)2۲۰۰۹ وانتهت‎ eA AAA (بدأت‎ «VM 

5 مسند الحميدي aM:‏ بكر عبد الله بن الزییر بن عیسی بن عبید الله القرشي الأسدي الحميدي 

الكي (المتوٰ: (Y YA‏ حقق نصوصه وحرج أحاديثه: حسن سلیم آسد caldi‏ دار السقاء دمشق — 

سورياء الطبعة: الأولى» ۱۹۹ . 

۷۲ مسند الشافعي - ترتیب السندي : لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 

بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 4 ١٠ه)»‏ رتبه على الأبواب الفقهية: محمد 

عابد السندي» عرف للكتاب وترحم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» تولى نشره وتصحيحه 

ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني» السيد عزت العطار 

الحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت - OLS‏ ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۱ م 

۷. السند الصحیح الحتصر بنقل العدل عن العدل E‏ رسول اله صلی الله عليه وسلم: لأبي الحسين 
مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري» التوق : ۲۲۱ هم تحقيق: مجموعة من الحققين» دار الجيل 

وکام 

۸. المستد الصّحيح cM‏ على صحیح مُسلم» لأبي عوانة يَعقُوب بن إسكاق الاسفراییین (المتوق 

7 ه)» تنسيق وإحراج: فريق من البَاجئين بكليّة الحديثِ الشَريفٍ وَالدَّرَاسَاتِ الإسلاميّة بابامعة 

الإسلاميّة» الحامعة الإسلاميّة» المملكة الْعَرَبيّة السَعوديق الطبعة: (SI‏ ه5١‏ ه - ۲۰۱ م. 

8. مسند الفاروق لابن كثير : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 

(التوق: qaYVE‏ تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الوفاء - المنصورة» الطبعة: الأول» ١١4١ه‏ = 

AYAAN 

۰ مسند بن الجعد: لعلي بن ARA‏ بن عبيد الْحَؤْهَري البغدادي (التوق: ٠7٠ه)»‏ تحقيق: عامر أحمد 

حيدرء الناشر: مؤسسة نادر = بيروت» الطبعة: الاو AAA = ۱٤۱۰‏ 

(A19 Y جحد الدين عبد السلام بن تيمية (ت:‎ A المسودة في أصول الفقه : بدأ بتصنيفها‎ .١ 

وأضاف إليها الأب» : عبد الحليم بن تيمية (ت: ETAY‏ ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية 

(۷۲۸ه) ]» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي. 

۲ مصنف بن أبى شيبة : لأبي بكر بن أبي شیب عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 

العبسي (التوق: qaYYo‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الریاض, الطبعة: الأولى؛ 

48 ه. 


و ا ا 





POON  — — dl» ابا زوس‎ 


۳ مصنف عبد الرزاق: QN‏ بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: 
١م)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المحلس العلمي- cul‏ يطلب من: المكتب الإسلامي — 
بيروت» الطبعة: الثانية, ۰۳ ۱. 

tel ۰ شلعتمد في آصول الفقه: محمد بن علي الطیب آبو الحسين البَصّري المعتزلي‎ .٤ 
۰۱۰۳ ه)ء تحقيق: خليل الميس» دار الکتب العلمية — بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 5 

۰ المعونة في الجدل GY:‏ اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوق: (BEVI‏ تحقيق: د. 
علي عبد العزيز العميريني» جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت» الطبعة: الأولى» AEV‏ 

AM‏ المنتتخب من مسند عبد بن حميد : لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر (SE‏ ويقال له: 
SI‏ بالفتح والإعجام (المتوق: 45 ١ه)»‏ تحقيق: صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل 
الصعيدي» مكتبة السنة — القاهرق الطبعة: الأولى» ۱۰۸ AAAA ST‏ 

. المنتقى من السنن المسندة: لأبي محمد عبد الله بن علي بن og‏ التوق: ۳۰۷ هى تحقيق أبو 
إسحاق الحويني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۱۷ 

۸۳۸ الهذب في علم أصول الفقه القارن : لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد — 
الرياض» الطبعة الأولى: ۱۲۰ ه - ۱۹۹۹ م. 

RU ٩‏ السول شرح منهاج الوصول : لعبد الرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعی, آبو محمدء 
جمال الدين (التوق: ce v VY‏ دار الکتب العلمية -بیروت-لبنان الطبعة: الأولى 2۲۰ ۱ه- ۱۹۹۹. 
۰ النهاية فى غریب احدیث M‏ : بحد الدین آبو السعادات البارك بن محمد بن حمد بن حمد ابن 
عبد الکرم الشيباني الحزري ابن الأثير idi)‏ .هي المكتبة العلمية - بیروت ۱۳۹۹ه - 
۹ تحقيق: طاهر أحمد الزاوی - محمود محمد الطناحي. 

۱ الواضح في أصول الفقه : gY‏ الوفاء علي ين عقيل البغدادي (BoY udi)‏ تحقيق: د. 
عبدالله بن عبد امحسن التركي» مؤسسة الرسالة للطباعة » بیروت — لبنان» الطبعة الکو ۰۱۹۹۹ 





